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 أحكام انقسام الشركة 

 

١ 

א 
  

، ورضي لنا الإسلام دينـاً    ،  وأتم علينا النعمة  ،  أكمل لنا الدين  ،  الحمد الله رب العالمين   
وأشهد أن نبينا محمداً عبده     ،  الملك الحق المبين  ،  وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه         

صلى االله عليـه وعلـى آلـه        ،  وبين الحلال والحرام للمؤمنين   ،  أظهر معالم الدين  ،  ورسوله
  ـ:حسان إلى يوم الدين  أما بعد وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإ

K   J  I  H  G  }  فإن نعم االله تعالى علينا كـثيرة وآلائـه علينـا عظيمـة            
Lz)ذا الـدين     ،  وأزكاها نعمة الإسلام  ،   النعم ومن أجلّ هذه  ،  )١ فقد أكرمنا االله ،

k  } فجاء كاملاً  مكتملاً لا نقص فيه ولا عيـب           ،  وأخرجنا به من الظلمات إلى النور     

u  t  s  r  q  p   o  n  m  l z  )٢(  
فهذا الدين هو المنبع الصافي الذي يستقي منه المسلمون ما يخصهم في أمـور دينـهم                

ويأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاح دينهم ، فينير طريقهم وحيام، ويمشون على دربه   ،ودنياهم
   .ودنياهم

ومن أجل ذلـك جـاءت      ،  تقيم الحياة ويستقيم العيش فيها    هذا كله من أجل أن تس     
ا وتنظيم لم ،  تخبط والفوضى و ترتيب لحياة البشر من ال     ،  الشريعة بكل ما فيه حفظ للمجتمع     

   ـا        ،  م من أمور  يستجد في مسيرة حياا يلحـظ أوالمتتبع في هذه الدولة المباركة منذ نشأ  
تقدم الاقتصاد بحمد االله    و،  ثم بعد ذلك توالت التطورات    ،  كانت تتسم بالبساطة في أمورها    

، نتاجها ونمـا عطاؤهـا  احتى ازداد ،  ثم نمت وازدهرت  ،  فنشأت الشركات الصغيرة  ،  تعالى  
  .ة ما ننافس به الدول الكبرى وأصبح عندنا من الشركات العملاق

ومع مضي الوقت فقد طرأ على هذه الشركات الكثير من التغيرات والتعديلات فيما             
، تحد مع بعضها البعض لأسـباب معينـة       فنجد بعض الشركات ت   ،  يخص أمورها التجارية  

، أو وضع حد للمنافسة بين الشركتين، نتاجالإع معدلات أو رف،  كتحقيق نوع من الاحتكار   

                                                 
 )٣٤(  سورة إبراهيم الآية )١(
  )٣(  سورة المائدة الآية )٢(
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٢ 

الأولى قويـة   ،  ون هناك استحواذ يتم بـين شـركتين       وقد يك ،  ذا  ما يسمى بالاندماج    وه
عن طريق سيطرة الأولى على الثانية من خلال شراء جميع          ،  والثانية ضعيفة وأقل قوة   ،  وكبيرة

ونتيجة لهـذه   ،  أو عن طريق شراء أصولها    ،   من أسهمها غير المسددة    )%٥١(أو على الأقل    
وفي المقابل قد تكون الشركة     ،   المباعة ونشاط أكبر للشركة المستحوذة     العملية اختفاء الشركة  

 الذي هو )انقسام الشركة(ـ وهو ما يسمى ب، قوية فتلجأ للانقسام لتقوية وتوسيع  نشاطها    
  .عنوان البحث

) ٢٣٦/١ (وقد عرف انقسام الشركة بعدة تعريفات لعل أوضحها هو ما عرفته المادة           
عملية بمقتضاها تقوم الشركة بتحويـل      : (ي انقسام الشركة  بأنه    من قانون التجارة الفرنس   

، )ذمتها المالية إلى شركتين  ـ أو أكثر ـ موجودتين بالفعل أو تؤسـسان لهـذا الغـرض     
فينتج ،  ثم يحدث ما يدعو إلى تقسيمها     ،  ومؤدى هذا التعريف وصورته أن تكون شركة قائمة       

، ا المالية إلى شركتين أو أكثر قائمتين بالفعل       وتتحول ذمته ،  عن ذلك أن  تتجزأ هذه الشركة      
ُـس    ،  رضأو جديدتين تؤسسان لهذا الغ     وهو مـا يعـرف     ؛  متفتزول تلك الشركة التي ق

َّـ  َـس ُـمق وتنتقل إلى الشركات   ،  ا القانوني وشخصيتها المعنوية   ويزول كيا ،  مةبالشركة ال
  .، وما عليها من التزاماتا من حقوقوالتي تخلفها خلافة عامة فيما له، المستفيدة من التقسيم

אאאאאאאW 
نجـده لم يتطـرق إلى      ،  ـالمعمول به حاليا ً   ـ   بالنظر في نظام الشركات السعودي    

علـى    أيـضا ً    لم ينص   الجديد  الشركات نظاممشروع  وكذلك  ،  م انقسام الشركات  أحكا
 تي لهذا البحث في مؤلفات من شراح      ل ذلك لم أجد أثناء كتاب     لأج،  سام الشركات أحكام انق 

ثم انطلقت في البحث    ،   مما كتبوه  فاستفدتالنظام السعودي إلا كتابات قليلة حول الانقسام        
  في هـي والتي  ،  عن بقية الموضوعات التي لم أجدها عند هؤلاء الشراح إلى القوانين الأخرى           

م انقسام الشركات في مواضع      قد نصت على أحكا    والتي،  الأصل قريبة من النظام السعودي    
  : ومن تلك القوانين، كثيرة

وقد أجاز انقسام الشركة في قانون هيئـات القطـاع العـام            : القانون المصري / ١
وكذلك في قانون شركات قطاع الأعمال عـام        ،  )٤٤(في المادة   ) م١٩٨٣(وشركاته عام   

  ) .٣٦(في المادة ) م١٩٩١(
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في ) ٥٣٧/٦٦(وذلـك بـصدور القـانون رقـم          :فرنـسي قانون التجارة ال  / ٢
حيث بدأ المشرع في تنظيم عملية تقسيم       ،  وهو قانون الشركات الفرنسي   ) م٢٤/٧/١٩٦٦(

وكذلك في التنظيم   ،  )٣٨٩ـ  ٣٧١(وذلك في المواد من     ،  الشركات حماية للغير وللشركاء   
   .)٢٦٥ـ ٢٥٤( في المواد ) م٢٣/٣/١٩٦٧(اللائحي الصادر في 

وقد نص على أحكام انقسام الشركات  في الكتاب الخامس من           : انون التونسي الق/ ٣
   .)٤٣٢(إلى الفصل ) ٤٠٨(الفصل 
وأما في القانون الأوروبي فقد صدر المنشور الخاص الذي يجيز تقسيم شـركات             / ٤

  .المساهمة إلى شركتين 
د تعرض  فق،  كما أجاز ذلك  التشريع الكويتي في مشروع نظام الشركات الجديد          / ٥

    .)٢٦٢ ـ ٢٥٩(لأحكام تقسيم الشركات في المواد من 
وإنما دراستها دراسة موضوعية تتفـق      ،  ودوري كباحث ليس استنساخ هذه القوانين     

ولعل هـذا   ،  وسأبين موقفي كباحث من مبدأ الانقسام وآليته      ،  وقواعد الشريعة ومقاصدها  
  .و عدمه البحث يكون نواة استشرف منها الأخذ بانقسام الشركات أ

אאW 
أحياناً  نجد الوحدات الاقتصادية تتحول      : منها،  يتميز الاقتصاد المعاصر بظواهر كثيرة    

لذلك تلجأ الشركات   ،  والبقاء،  من وحدات صغيرة إلى وحدات كبيرة تكفل لها الاستمرارية        
   .)الاندماج(وهو ما يسمى بـ ، إلى التكتل مع  بعضها البعض

انقـسام   (ـوهو مايسمى ب، كات إلى عكس ذلك  في عكس ذلك تلجأ بعض الشر     و
ولأنه أحد  ،  ييد المنشآت التجارية والصناعية   بقصد إعادة تش  ،   وهو عنوان البحث   )الشركات

 يهـدف   والذي،  حد أو أكثر من المشروعات الأخرى     السبل المتاحة لتوزيع الأنشطة على وا     
وأهميته الكـبيرة لكـل مـن       ،  هذا بالطبع له أثره البالغ    و،  نتاجالإإلى تقسيم وتجزئة وسائل     
، أو حاملي حصص تأسـيس    ،  أو دائنين ،  سواءً  كانوا مساهمين   ،  يتعاملون  مع هذه الشركة    

  .أو سندات 
ويبرر أهمية الموضوع أيضاً  أنني لم أعثر على بحث مستقل يفصل أحكـام انقـسام                

 ـالشركات وإجراءاته وآثاره ـ من الناحية القانو  ، وذلك لقلة ما كتب فيـه ؛ نية والفقهية 
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٤ 

ولم ينص عليه في مشروع نظام      ،  إضافة إلى أن المنظم السعودي لم يتطرق له في النظام القديم          
  .الشركات الجديد  

واستشرف من أصحاب القرار أن يتم الـنص        ،  وإنني  أتطلع  من خلال هذا البحث       
ـ لا سيما ـ وأن بعـض   ،  الجديدعلى أحكام انقسام الشركة في مشروع نظام الشركات 

ومن ذلك ما أعلنته شركة الكهربـاء       ،  دية قد عقدت العزم على الانقسام     الشركات السعو 
  .السعودية عن عزمها للانقسام  إلى أربع شركات 

ركة لمعالجة هـذا    لهذا نحن أمام مرحلة تتطلب أن ينص المنظم على أحكام انقسام الش           
  .شركات على مثل هذا الإجراء م إحدى  القدَـالموضوع عندما ت

والرغبـة  ،  مما دعاني لاختياره وشحذ الهمـة     ،  بق يتبين لنا أهمية هذا الموضوع      ومما س 
  .للكتابة فيه 

אאאW 
  :بالنسبة للدراسات السابقة 

و المكتبة المركزية بجامعة    ،  مكتبة الملك فهد الوطنية   (بالرجوع إلى المكتبات  المتخصصة      
  )ومكتبة معهد الإدارة العامة   ،  ومكتبة  المعهد العالي للقضاء    ،  سعود الإسلامية محمد بن   الإمام  

ّـة ذا العنوان    لم أطلع    وعند الاستعانة بمحركات البحث الالكترونية لم      ،  على رسالة علمي
 ـ       د كذلك ما يتعلق بموضوعي إلا جزءاً      أج أو ،  ابِتـ يسيراً  عبارة عن مقالات لبعض الكُ

  .لاترقى لمصاف البحوث العلمية ونحوها . عامة حول هذا الموضوعأخباراً 
 ـ وجدت مؤلفاً  ولكن  سيم الشركة من الوجهة القانونية  تق:  بعنوانـ في الأسواق 

وهـذا  ،  ولقد استفدت من هذا الكتاب  في تقسيم الخطة        ،  خليل فيكتور تادرس  / للدكتور  
  :تلف عن دراستي في أمور هي ويخ، الكتاب يعد أحد المراجع القانونية للدراسة

أن دراستي ستكون دراسة أكاديمية تحليلية مقارنـة أخلـص فيهـا إلى نتـائج               / ١
ومقارنتـه بالقـانون    ،  شرح للقانون المصري  أما الكتاب المذكور فهو عبارة عن       .موضوعية
  .الفرنسي 
 بحثـي   أمـا ،  أن الكتاب المذكور قاصر على المقارنة القانونية الفرنسية والمصرية        / ٢
والجهات ذات العلاقة مـن انقـسام       ،  أضيف إلى ذلك موقف النظام السعودي         فسوف
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  .ثم أبين موقف الفقه الإسلامي من ذلك ، الشركة
אW 

  :فيتضمن أربعة أمور 

  :أسلوب البحث : الأمر الأول
، بين المذاهب الفقهية وبـين الأنظمـة      ،  حرصت على استخدام أسلوب المقارنة    

  .سب الإمكانح

  :منهج الكتابة في الموضوع : الأمر الثا�ي
ثم أبين موقف الفقه    ،  ثم القوانين الأخرى  ،  أبدأ بدراسة كل مسألة وفق النظام السعودي      / ١

  .الإسلامي من ذلك  
  .الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصلية في كل مسألة بحسبها / ٢
  .احتاج المقام لذلك ـ التمهيد لكل مسألة بما يوضحها ـ إن / ٣
  :في بحث المسائل الخلافية أتبع الآتي / ٤

  .أ ـ أذكر الأقوال في المسألة وأشهر من قال ا 
  .ة وما ورد عليها من مناقشاتب ـ أذكر الأدلّ

  . الأدلة مناقشةبناءً  على ، ظهر لي رجحانه ما يحرجِج ـ أُ
والقرارات الصادرة في المملكة العربية      ،واللوائح والتعليمات ،  الحرص على جمع الأنظمة   / ٥

  .السعودية 
وأبذل ،  استعين بكتابات شراح الأنظمة في تفسير تلك المواد الواردة في الأنظمة واللوائح           / ٦

  .وسعي في الوصول للمعنى المراد 
  .والنظام قدر الإمكان ، أقارن في كل مبحث بين الفقــه/ ٧

   :منهج التعليق والتهميش: الأمر الثا�ي

  .وأبيـن أرقامها ، أعزو الآيات إلى سورها/ ا
  :في تخريج الأحاديث أتبع التالي / ٢

، ثم الصفحة، ثم الجزء، والباب، أو الأثر بذكر الكتاب، أ ـ أحيل إلى مصدر الحديث 
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  .ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً  في المصدر 
تخريج الحـديث منـهما   ب ـ إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت ب 

  .للحكم بصحته 
إلا إذا تعذر العزو إلى الأصل فأذكر       ،  أقوم بعزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة      / ٣

  .أقدم الكتب التي ورد فيها ذلك 
  .أنقل مذاهب العلماء من الكتب المعتمدة في كل مذهب /٤
  .لها ـ إن أمكن ـ ذكر التطبيقات القضائية التي تتطلبها الدراسة  مع تحليأ/ ٥
، مع توثيق ذلك من مـصادره     ،  والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان    ،  أبين الألفاظ الغريبة  / ٦

  .وضبط ما يشكل 
ضمن الدراسة ترجمة الأعلام ـ غير المشهورين ـ وذلك بذكر اسم العـلم ونسبه ـ    أ/ ٧

  . فاتهوأهم مؤل، ومذهبه، وشهرته، ووفاته، مع ضبط مايـشكل ـ وتاريخ مولده
 في قائمـة    )..تاريخها  ،  مكاا،  ورقم الطباعة ،  الناشر(أذكر المعلومات المتعلقة بالمراجع     /٨

  .والصفحة فقط، والجزء، أما في الحواشي فأذكر اسم الكتاب، المصادر والمراجع
  . وغيرها )والآثار، والمراجع، للموضوعات(وضع الفهارس اللازمة / ٩

  :حية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة مايتعلق بالنا: الأمر الثالث
والنحوية ما اسـتطعت    ،  والإملائية،  الاعتناء بصحة المكتوب وسلامته من الناحية اللغوية      / ا

  .إلى ذلك سبيلا 
بالنسبة لما يترجم من الكتب الأجنبية ـ إن احتاج الأمر لذلك ـ فينقل حسب الترجمة   / ٢

  .التي سوف اعتمد عليها 
  . ووضعها في مواضعها الصحيحة، مات الترقيمالعناية بعلا/ ٣
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אW 
  :وخاتمة ، وثلاثة فصول، وتمهيد ، مقدمة: تتكون الخطة من

  ومنهج البحث ، والدراسات السابقة، ارهوأسباب اختي، أهمية الموضوع  : وفيهاالمقدمة
   .والخطة  المفصلة للبحث

f� א����:��/�}����h
��א��	%מ�א������1b�%����	�:� �
  :وفيه مطلبان ، تعريف انقسام الشركة : حث الأولالمب

  :وفيه أربعة  فروع، تعريف الشركة وأنواعها: المطلب الأول
  .تعريف الشركة  في اللغة : الفرع الأول

  .تعريف الشركة في الفقه: الفرع الثاني 
  تعريف الشركة في النظام: الفرع الثالث
   :وفيه مسألتان. أنواع الشركات: الفرع الثالث

  .أنواع الشركة في الفقه : المسألة الأولى
  .تعريف الشركة في النظام : المسألة الثانية

  ـ:وفيه ثلاثة فروع ، وصوره، تعريف انقسام الشركة: ب الثانيالمطل
  .تعريف الانقسام في اللغة : الفرع الأول
  .تعريف انقسام الشركة في النظام : الفرع الثاني
  .صور انقسام الشركة : لثالفرع الثا

  .النشأة التاريخية لانقسام الشركات : المبحث الثاني
  .أهمية انقسام الشركة : المبحث الثالث
  :وفيه أربعة مطالب  ، تمييز انقسام الشركة عن غيره: المبحث الرابع

  .والاندماج ، التمييز بين الانقسام: ب الأولالمطل
  .والحصة الجزئية في الأصول ، امالتمييز بين الانقس:  الثانيالمطلب
  .والانقضاء ، التمييز بين الانقسام:  الثالثالمطلب
  .والتحول، التمييز بين الانقسام:  الرابعالمطلب

  :وفيه مطلبان ؛ أنواع انقسام الشركة: المبحث الخامس



 أحكام انقسام الشركة 

 

٨ 

  : أنواعه من حيث الجهة المستفيدة وفيه فرعان: المطلب الأول
  .ركة لمصلحة شركة جديدة انقسام الش: الفرع الأول
  .انقسام الشركة لمصلحة شركة موجودة : الفرع الثاني
  .  أنواع انقسام الشركة بالنظر إلى نوع الشركة  : المطلب الثاني
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  : مطالب سبعةوفيه ، انقسام الشركةاتفاق : حث الأولالمب
  . انقسام الشركة  وثيقة وبروتوكول : المطلب الأول
  .مشروع  انقسام الشركة   : المطلب الثاني

  .مضمون مشروع انقسام الشركة  : الثالثالمطلب 
  .شهر مشروع انقسام الشركة  :.الرابعالمطلب 
  .ب الحسابات إيداع مشروع انقسام الشركة لدى مراق: الخامسالمطلب 
  .تعيين مراقب انقسام الشركة  : السادسالمطلب 
  .موقف الفقه الإسلامي من الاتفاق على انقسام الشركة  : السابعالمطلب 

  :مرحلة الاتفاقية على انقسام الشركة وفيه ثلاثة مطالب : المبحث الثاني
  .دعوة الجمعية العمومية للانعقاد : المطلب الأول
  .الات التي تستوجب صدور قرار انقسام الشركة بالإجماع الح: المطلب الثاني

إقرار مشروع انقسام الشركة من جانب جمعيات المساهمين : المطلب الثالث
  .الخاصة 

  :وفيه أربعة  مطالب ، ونفاذه، شهر اتفاق التأسيس: المبحث الثالث
  .شهر اتفاق انقسام الشركة  : المطلب الأول
  . انقسام الشركة تاريخ نفاذ: المطلب الثاني

  .الفترة الانتقالية : المطلب الثالث
  .موقف الفقه الإسلامي من شهر اتفاق التأسيس : المطلب الرابع
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  : أربعة  مطالبوفيه ، أو المساهمين،  آثار انقسام الشركة على الشركاء:المبحث الأول
  .الحصول على مقابل انقسام الشركة :المطلب الأول
أو المساهمين في إدارة الشركات المستفيدة من ، أحقية الشركاء: المطلب الثاني

  .انقسام الشركة  
حق المساهمين الذين اعترضوا على انقسام الشركة في بيع : المطلب الثالث

  .أسهمهم 
سلامي من الآثار المترتبة على انقسام الشركة موقف الفقه الإ: المطلب الرابع

  .لحقوق الشركاء والمساهمين 
  :وفيه أربعة مطالب ، آثار انقسام الشركة على الدائنين والمدينين: المبحث الثاني

  .آثار انقسام  الشركة على حقوق الدائنين من غير حملة السندات : المطلب الأول
  .لى حقوق حملة حصص التأسيس آثار انقسام الشركة ع: المطلب الثاني

  .آثار انقسام الشركة على حملة السندات : المطلب الثالث
موقف الفقه الإسلامي من الآثار المترتبة على انقسام الشركة  : المطلب الرابع

  .لحقوق الدائنين
  :آثار الانقسام على الشركة المنقسمة وفيه مطلبان: المبحث الثالث

  :ام على عقود الشركة  المنقسمة وفيه فرعان آثار الانقس: المطلب الأول
  .آثار الانقسام على عقود الشركة من الناحية النظامية : الفرع الأول
  .موقف الفقه من عقود الشركة المنقسمة : الفرع الثاني

  :وفيه فرعان ، الذمة المالية للشركة المنقسمة آثار الانقسام على : المطلب الثاني
  .نقسام على ذمتها المالية  من الناحية النظاميةآثار الا: الفرع الأول
  .موقف الفقه من الذمة المالية للشركة المنقسمة : الفرع الثاني

وزيادة رأس مال الشركة المـستفيدة      ،  انتقال أصول الشركة المنقسمة   : المبحث الرابع 
  :من الانقسام  وفيه ثلاثة مطالب 
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والمستفيدة من ، جودة سلفاً زيادة رأس مال الشركات  المو: المطلب الأول
  .الانقسام 

  .تأسيس الشركات الجديدة المستفيدة من الانقسام : المطلب الثاني
موقف الفقه الإسلامي من انتقال أصول الشركة المنقـسمة إلى          : المطلب الثالث 

  .الشركة المستفيدة 
  .آثار انقسام الشركة على الزكاة : المبحث الخامس
  .  الشركة المنقسمة دون تصفيةانقضاء: المبحث السادس
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  .حالات بطلان انقسام الشركة  : المبحث الأول
  .الحكم ببطلان انقسام الشركة : المبحث الثاني

  .آثار بطلان انقسام الشركة: المبحث الثالث
  .موقف الفقه الإسلامي من بطلان انقسام الشركة : ابعالمبحث الر

وفيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج من خلال تناولي لهذه العناوين التي قمت : الخاتمة
  .بمحاولة إيضاحها و شرحها
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  :وفيه مطلبان ؛ تعريف ا�قسام الشركة:المبحث الأول 
  :ركة وفيه أربعة  فروع تعريف الش: المطلب الأول
  :تعريف الشركة في اللغة  : الفرع الأول

أصلان يدل أحدهما على مقارنة وخلاف : والكاف، والراء، الشين: (قال ابن فارس 
الشركة أن يكون الشيء : فالأول، والثاني يدل على امتداد واستقامة، )وهذا المراد( انفراد

، إذا صرت شريكه: اركت فلاناً  في الشيءش: ويقال، بين اثنين لا ينفرد به أحدهما
 )٢( Ê  É  Èz  }  تعالى في قصة موسى قال)١(إذا جعلته شريكاً  لك : وأشركت فلاناً 

  . )٣(أي اجعله شريكي في أمر الرسالة 
أي صـرت   : وشاركت فلانا ً  ،  وأشراك،  الشريك يجمع على شركاء   : وقال الجوهري 

   )٤(.شريكه 
إذا أدخلـه   : وأشـركَ  فلانٌ  فلاناً  في البيع       ،  كة  المخالطة  الشـرِ: وفي لسان العرب  

  )٥(. مع نفسه فيه
  

  :تعريف الشركة في الفقه   : الفرع الثا�ي
ا    الحنفية فعرعبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً  بحيث لا يعرف  :  شركة العقود بأ

   )٦(. ويتشاركان في الربح والخسارة، أحد النصيبين من الآخر
                                                 

 )٣/٢٦٥( معجم مقاييس اللغة )١(
 )٣٢(:   سورة طه الآية)٢(
 )٣/٤٩٩(  فتح القدير )٣(
 )٤/١٥٩٤(  الصحاح )٤(
 )١٠٠، ٧/٩٩( لسان العرب )٥(
 )شركة الأملاك (فهذا يطلق عليه     بغير فعلهما كالميراث     أو بفعلهما كقبول الشراء والصدقة      و إن كان الاشتراك      )٦(

، والمبـسوط   )١٣/٢٥٨(، وحاشية بـن عابـدين       )٧/٤٩٩(، و بدائع الصنائع     )٦/١٥٢( فتح القدير    : انظر
)١١/١٤٢(  
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أو ببدنه  ،  إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله         : فها المالكية عرو
  )١(.واشتراكهما في الربح والخسارة ، لهما مع بقاء تصرف أنفسهما فيه

٢(.ثبوت الحق قي شيء لا ثنين فأكثر على جهة الشيوع : فها الشافعيةوعر(   
ا نوعان : فها الحنابلة وعرفـالنوع الأول  . ستحقاق أو في تـصرف    اجتماع في ا  : بأ :

  )٣(. شركة عقود: والنوع الثاني، شركة الأموال
  

  :تعريف الشركة في النظام    : لفرع الثالث ا
بأن يساهم كل منهم في مـشروع       ،  عقد يلتزم بمقتضاه شخصان فأكثر    : الشركة هي 

المشروع مـن   لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا       ،  بتقديم حصة من مال أو عمل     ،  يستهدف الربح 
  )٤(. أو من خسارة، ربح

  
  :وفيه مسألتان :أ�واع الشركات   : الفرع الرابع  

  :أ�واع الشركات في الفقه : المسألة الأولى
  : الشركة على نوعين

  .شركة عقود : والثاني، شركة أملاك : النوع الأول
كـون  وهي إما أن ت   ،   عقد أن يمتلك أكثر من شخص عيناً  من غير        : فشركة الأملاك 

فالاختيارية مثل أن يوهب هبة أو يوصى لهما بشيء فيقـبلا فيكـون             ،  أو جبرية ؛  اختيارية
هي التي تثبت لأكثر مـن      : والجبرية،   ملكاً  لهما على سبيل المشاركة      الموهوب والموصى به  

فإن الشركة تثبـت    ،  شخص جبراً  دون أن يكون له فعل في إحداث الملكية كما في الميراث             
ففي هذه الحالة لا يجـوز لأي       ،  وتكون شركة بينهم شركة ملك    ،  ختيار منهم للورثة دون ا  

                                                 
، ومنح الجليل على مختصر خليـل       )٥/٣(، وحاشية الدسوقي    )٧/٦٤(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل      : نظرا )١(

)٦/٢٤٨( 
 )٥٠٧/ ٣(، وروضة الطالبين )٣/٢٢٢(، ومغني المحتاج )٥/١٨٦(العزيز شرح الوجيز : نظرا  )٢(
 )٣/٢٤٧(، نيل المآرب )٨/٤٧٦(، كشاف القناع )٥/٣(، المبدع شرح المقنع )٣/ ٥(المغني :  انظر)٣(
 .، والمادة الثانية من مشروع نظام الشركات الجديد .من نظام الشركات السعودي   المادة الأولى )٤(
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شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر فكأنه                
  )١(.أجنبي 

وما ينتج  ،  فهي أن يعقد اثنان فأكثر عقداً  على الاشتراك في المال          : أما شركات العقود  
  :ى أنواع وهي عل، عنه من ربح

وهي أن يشترك اثنان في مالٍ  لهما على أن يتجرا فيـه             : شركة العنان / النوع الأول   
  والربح 

  .تشترط المساواة في ذلك  ولا، بينهم
 أو أكثر على الاشتراك في عمـل        نانوهي أن يتعاقد اث   : ة المفاوضة شرك/ النوع الثاني   

وأن ،  أن يكونا حرين مسلمين   : ً  منها  واشترط أبو حنيفة شروطا   . الربح والخسارة  ويتقاسمان
وذكر ابـن   ،  وأن يخرجا جميع ما يملكانه من جنس الشركة       ،  يكون ما لهما في الشركة سواء     

  . واشتراط للمساواة بينهما، قدامة أن الربح على ما اشتراطاه من غير تحديد
لأعمـال  هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملاً  من ا          : شركة الأبدان / النوع الثالث   

  .على أن تكون أجرة هذا العمل بينهم على حسب الاتفاق 
وهي أن يـشـتـري اثنان فأكـثـر مـن الـناس       : شركة الوجوه / النوع الرابع   

ويكـون الاشـتراك    ،  دون أن يكون لهما رأس مال اعتماداً  على جاههم وثقة التجار فيهم            
  )٢(.بينهم في الربح

  
  :في النظام  الشركات أ�واع: المسألة الثا�ية

، وشركات تجاريـة  ،  تنقسم الشركات عموماً  من حيث طبيعتها إلى شركات مدنية         
وشركات أمـوال   ،  قائمة على الاعتبار الشخصي   ،   شركات أشخاص  :وتنقسم الأخيرة إلى  

بالإضافة إلى ذلك هناك شركات ذات طبيعة مختلطة تجمـع بـين          ،  قائمة على الاعتبار المالي   
                                                 

، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة      )٣٥٥/ ٣(، فقه السنة    )٤٧٦/ ٨(، كشاف القناع    )٩٠٧/ ٢(الهداية  : نظرا )١(
   )٢٧(، الشركات في الفقه الإسلامي ص )٥٦/ ٣(

فقـه الـسنة        )٢٩/ ٥(المغني  ) ٣/٢٢٢(، مغني المحتاج    )٢٦٠/ ٦(يل  ، مواهب الجل  )٩٠٧/ ٢(الهداية  : نظرا )٢(
 )٢٧(، الشركات في الفقه الإسلامي  ص )٥٦/ ٣(، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة )٣/٣٥٥(
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  .شركات الأموال خصائص شركات الأشخاص و
وهي التي يكـون نـشاطها الرئيـسي نـشاطاً  مـدنياً               : الشركات المدنية / أولاً    

  .أو المعاملات العقارية ، كالاستغلال الزراعي
اريـاً    وهي التي يكون نشاطها الرئيـسي نـشاطاً  تج         : الشركات التجارية / ثانياً    

المملكة  أشكالاً  قانونية محددة قد       وتتخذ الشركات التجارية في     ،  كعمليات الصرافة والبنوك  
  :أوردها النظام السعودي على سبيل الحصر وهي كالتالي 

  
  : شركات الأشخاص/  النوع الأول 

  :وهي أنواع ، وتنشأ بين شركاء، وهي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي
ة ولية تـضامني  ؤ كل واحد منهم مـس     سأليوتتكون من شركاء    : شركة التضامن / ١

  .ويكتسب فيها صفة التاجر ، وشخصية عن ديون الشركة
شـركاء متـضامنون    : وتتكون من فريقين من الشركاء    : شركة التوصية البسيطة  / ٢

وشركاء موصون  ،  ينطبق عليهم ذات النظام القانوني المطبق على الشركاء في شركة التضامن          
سبون صـفة   ولا يكت ،  تنحصر مسؤوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال         

مـن  ) ٣٨(حيث حظرت عليهم المـادة      ،  الخارجية في إدارة الشركة     ولا يشاركون ،  التاجر
لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة        ( بقولها    السعودي ذلك    نظام الشركات 

  )١( .)الخارجية ولو بناءً  على توكيل
  :شركة المحاصة / ٣

وهي ،  ويتاجر بأموالهم عادة أحدهم   ،  يمثلهم،  روهي شركة تقوم بين شخصين أو أكث      
  .فوجودها مقتصر على الشركاء فيها ،  شخصية معنويةليس لهاشركة مستترة 

  
  :شركات الأموال / النوع الثا�ي 

  :وهي، وهي التي تقوم على الاعتبار المالي أي بما يقدمه الشريك من مال
                                                 

  .)٢٣٣(بن يونس محمد حسني، ص . عبدالهادي الغامدي و د. القانون التجاري د  )١(
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، م متساوية القيمة وقابلة للتـداول     وهي التي يتجزأ رأسمالها إلى أسه     :  شركة المساهمة 
ولا يسأل الشريك المساهم عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة الأسهم التي يمتلكها في رأس              

  .كما لا يكتسب المساهم صفة التاجر ، مال الشركة
  

  :الشركات ذات الطبيعة المختلطة : النوع الثالث
  : موال وهيوهي شركات تجمع بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأ

فريق يضم علـى    : وهي تتكون من فريقين من الشركاء     :شركة التوصية بالأسهم    / ١
، وفريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عـن أربعـة           ،  الأقل شريكاً  متضامنا ً    

تكون على شكل أسـهم قابلـة       التي  و،  عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم       ولايسألون  
           .  الشركات السعوديمن نظام) ١٤٩: م(..للتداول 
 شريكين أو أكثر دون أن      وهي التي تتكون من   : الشركة ذات المسؤولية المحدود ة    / ٢

ولا يسأل كل شريك عن ديوـا إلا بقـدر          ،  يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكا ً       
وهي حصص غـير قابلـة      ،  من نظام الشركات السعودي   ) ١٥٧: م(حصته في رأس مالها     

ولا يتم جمع رأس مالهـا عـن طريـق          ،  وإنما تخضع لقيود معينة   ،  التجارية بالطرق   للتداول
  )١(.الاكتتاب العام 

  

                                                 
  .)٣١٦ـ ٣١١(بن يونس محمد حسني، ص . لغامدي و دعبدالهادي ا.   القانون التجاري د)١( 
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١٧ 

  : وفيه ثلاثة  فروع ؛ وصوره ؛ تعريف ا�قسام الشركة: المطلب الثا�ي 
  :تعريف الا�قسام في اللغة : الفرع الأول

ا علـى جمـالٍ     أصلان صحيحان يدل أحدهم  )القاف والسين والميم  : (قال ابن فارس  
َـسماً  وهو مصدر قَ  ،  والآخر على تجزئة شيء والمراد هنا الثاني      ؛  وحسن َـمت الشيء ق  .س

َـــسـمــتُ  الـشيء فانقـسم        : وقال الجوهري في الصحاح    َــسم مصدر ق ، الق
ِـــســمُ  بالكسر   .التفريق : والتقسيم، الحظ والنصيب من الخير: والق

َـــه: وقال ابن منظور في اللسان     َــســم ويقـال  ، وهي القسمة   : جزأه: ق
ِـــســمه َـــمـت الشيء بين الشركاء وأعطيت كل شريك ق َــس   )١(. ق

  
  :والقوا�ين الأخرى ، تعريف ا�قسام الشركة في النظام: الفرع الثا�ي

  .عودية مواد خاصة بانقسام الشركاتلم يرد في نظام الشركات في المملكة العربية الس
والتونسي ،   الفرنسي كالقانون،  بعض القوانين  تعريف انقسام الشركات في      ورد لكن

  :على النحو التالي 
عمليـة بمقتـضاها    (: بأنه من القانون الفرنسي التقسيم      )١ـ٢٣٦( المادة   فقد عرفت 

أو تؤسسان لهذا   ؛  موجودتين بالفعل ؛  إلى شركتين أو أكثر    بتحويل ذمتها المالية   تقوم شركة 
  )٢()الغرض

: من مجلة الشركات التجارية التونسية تعريف الانقسام بقولها        )٤٢٨(في الفصل   وجاء  
أو بتكـوين   ،  موجودة؛  يتم انقسام الشركة بواسطة اقتسام ذمتها المالية بين عدة شركات         (

 عنه وجوبـاً      وإذا كان كلياً  ينجـر    ،  يكون الانقسام جزئياً  أو كليا ً      و،  شركات جديدة 

                                                 
/ ١١(، لـسان العـرب      )٢٠١١،  ٢٠١٠/ ٥(، الصحاح   )٨٦/ ٥(معجم مقاييس اللغة    :   انظر المرجع السابق    )١(

١٦٢(  
  )١ـ ٢٣٦( قانون التجارة الفرنسي المادة )٢(
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١٨ 

  )١( )ازأويجب تحرير كامل رأس مال الشركة ، ة بدون تصفيةاضمحلال الشركة المنقسم
انقسام ذمة شركة واحـدة إلى      ((: حسني المصري انقسام الشركة بأنه      . دوقد عرف   

وتزول الشخصية المعنوية للـشركة     ،  تقوم على كل منهما شركة جديدة     ،  أو أكثر ،  قسمين
  )٢(. ))لجديدة التي لا تقل عن اثنتينويصير المساهمون فيها مساهمين في الشركات ا، المنقسمة

وتحويـل  ، أن الانقسام هو تجزئة شركة واحدة موجـودة :  ما سبق  يتبين  ومن خلال 
فتنتـهي الـشركة    ،  أو تؤسسان لهذا الغـرض    ،  ذمتها المالية إلى شركتين موجودتين أصلا ً      

  .هاتين الشركتين إلى وتتحول ، المنقسمة وتزول ذمتها المالية
  

  :صور ا�قسام الشركة :  الفرع الثالث
  :نقسام الشركات توجد هناك ثلاث صور لا

  : وهو )التقسيم البسيط أو البحت(تعرف بـ : الصورة الأولى
عبارة عن تقسيم أسهم أو حصص الشركة التي تلحقها التجزئة إلى قسمين أو أكثـر               

خـصية  وتـزول الش  ،  تقوم على كل منهما شركة جديدة لها شخصيتها المعنوية المـستقلة          
أو شـركاء في    ،  الشركاء فيهـا مـساهمين    أو،  ويصير المساهمون ،  القانونية للشركة المقسمة  

  .الشركات الجديدة 
  .وفي الواقع فإن هذا النوع هو الأكثر بساطة 

  
  : وهي )الاندماج بالتقسيم(وتعرف بـ : الصورة الثانية

اندماج كل جـزء    و،  عبارة عن تقسيم الذمة المالية لإحدى الشركات إلى عدة أجزاء         
وذلك بغرض تأسـيس    ،  من هذه الأجزاء مع شركة أخرى موجودة بالفعل عن طريق المزج          

، مةقسمال كل منها عن طريق جزء من الذمة المالية للشركة المُ           شركات جديدة يتكون رأس   
  .والحصص العينية للشركات المندمجة الأخرى 

                                                 
مبر، والتعلق بإصدار مجلة الشركات      نوف ٣ المؤرخ في    ) م ٢٠٠٠( لسنة   )٩٣(قانون عدد   :  مجلة الشركات التجارية   )١(

 .التجارية 
 )٤٩( اندماج الشركات وانقسامها ص )٢(
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١٩ 

ركات الجديدة من جزء من ويترتب على ذلك أن يتكون رأس مال كل شركة من الش       
حيث إن ذمتها المالية لا تنقضي وإنما تنقـل للـشركات           ،  ذمة المالية للشركة محل التقسيم    ال

  .شركة من الشركات المندمجة لكل علاوة على الذمة المالية ، الجديدة
  .ويعد هذا النوع الأكثر تعقيداً  

  
  : وهي )الاندماج بالانفجار(وتعرف بـ :الصورة الثالثة 

لتنشأ على  ،  تتم عن طريق تقسيم الذمة المالية لعدة شركات إلى أكثر من جزء أو قسم             
والكيان القانوني للشركات   ،  إذ تنقضي الشخصية المعنوية   ،  إثرها شركتان جديدتان أو أكثر    

ويتكـون  ،  وتتأسس على أنقاضها شركات جديدة لها شخصية معنوية مـستقلة         ،  المقسمة
   )١(.و أجزاء الذمم المالية للشركات محل التقسيم رأسمال كل منها من أقسام أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 وما بعدها ) ١٨( تقسيم الشركة من الوجهة القانونية، ص )١(
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٢٠ 

  .النشأة التاريخية لا�قسام الشركات : المبحث الثا�ي
  

   :حين انقسمت شركة) م١٩٤٩(عرف تقسيم الشركات في فرنسا منذ عام 
)cic  ـ schneider( ،قامت على ؛ موهي شركة توصية بالأسهم إلى ثلاثة أقسا

وهذا مـا   ،  ها المعنوية المتميزة عن الأخرى    تستقل كل منها بشخصيت   ،  إثرها شركات جديدة  
  .يسمى بالتقسيم البسيط 

 ـ والـتي   للبترول )شيل( تقسيم شركة )الاندماج بالتقسيم(وصورة ما يسمى بـ 
وشركة شيل ، هما شركة رويال دوتش؛ شركتين جديدتينإلى كان لها مركزان رئيسيان ـ   

 في  )بيبسي كـولا  (الشركات التي تمت حديثاً  قرار شركة        ومن عمليات تقسيم    ،  م١٩٧٦
ولا سيما في مجال تصنيع المـشروبات غـير         ،  م بتقسيم أنشطتها وتنظيم أعمالها    ١٩٩٧سنة  

  . الكحولية
شـركة  : إلى أربع شركات هـي  )  Eridania Beghin Say( وتقسيم شركة

Beghin Say)(وشركة،  للسكر)Amidon Cerestar( ،  وشـركة)Cereol ) 
م ثمة محـاولات    ٢٠٠٧وهناك حديثاً  في     ،  لتغذية الحيوانات  )Provimi(وشركة،  للزيت

  .لتقسيم فرنسا للاتصالات 
تقـسيم الـشركة المـصرية للحراريـات إلى         ،  ومن أمثلة تقسيم الشركات في مصر     

والأخـرى هـي شـركة      ،  ت التـصفية  يات تح  إحداهما الشركة المصرية للحرار    :شركتين
  )١(اريات سكندرية للحرالإ

  
  
  
  

                                                 
 )٥، ٤( تقسيم  الشركة من الوجهة القانونية، ص )١(
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٢١ 

  .أهمية ا�قسام الشركة : المبحث الثالث
ب الهـدف مـن وراء عمليـة        وذلك بحس ،  إن عملية انقسام الشركة لها أهمية كبيرة      

  :ذلك أن أهداف الانقسام كثيرة من أهمها ؛ الانقسام
فهي تنتج أنواعـاً   ، قد تكون الشركة لديها أكثر من اتجاه في التصنيع والإنتاج  : أولا ً 

وذلـك رغبـة في توحيـد الجهـود         ،  ثم ترغب الشركة في الاقتصار على أحدها      ،  ةعديد
  .ثم الإبداع في مجال معين ، والتخصص

  هو اتجاه اتجاه الشركات نحو الانقسام       : (وسوعة الشاملة في الشركات   وقد ورد في الم   
 ـ  ،  نحو التركيز الاقتصادي فإا قد تتجه نحو الانقسام متى ما أرادت           صار علـى   مثلاً  الاخت

، ص في هذه الصناعة   أو التخص ،  أو نوع واحد من التمويل    ،  أو تجارة واحدة  ،  صناعة واحدة 
وبالتالي يقتصر نشاط الشركة على نوع واحد أو أكثر من العمليات           ،  التمويلأو،  أو التجارة 

  )التخلي عن العمليات الأخرى لشركات قائمة أو جديدةو، التي كانت تقوم ا
شروع الذي تقوم عليه الشركة أن يكون على درجة من الضخامة           ويفترض انقسام الم  

  .أو أكثر ، تسمح بتقسيمه إلى مشروعين
 تفادي الصعوبات التي     هو  المشروعات الكبيرة   في قد يكون الدافع إلى الانقسام    / ثانياً    

إذ لوحظ أن إدارة هذه المشروعات عادة ما تكون أكثر صعوبة مـن إدارة              ،  راااتواجه إد 
  .شروعات الصغيرة الم

قد يكون الدافع إلى الانقسام الاستفادة من المزايـا الـتي يقـدمها النظـام               / ثالثاً    
  .للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة عندما يكون السبب للانقسام لأمور اقتصادية 

والشركات المـستفيدة مـن     ،  قد يكون للتكامل بين أنشطة الشركة المقسمة      / رابعاً    
  )١(.التقسيم
  .قد ترغب الشركة في ترشيد الاستثمار لديها بشكل أفضل / ً  امساخ

انفصال الشركات طريق من طرق ترشيد استثمار       (محمد أحمد محرز    / يقول الدكتور   

                                                 
، وانـدماج   )٢٨( ص   ، و انـدماج الـشركات وانقـسامها       )٤٣٧،  ٢/٤٣٦(الموسوعة الشاملة في الشركات      )١(

 )٧٧(الشركات من الوجهة القانونية ص 
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٢٢ 

   )١( .)الشركات على وجه أفضل
، يعد تقسيم الشركة من أهم عمليات إعادة تـشييد المنـشآت التجاريـة             /ً    سادسا

 مـن   علـى عـدد   أو  ،  تاحة لتوزيع الأنشطة المعينة على أحـد      وأحد السبل الم  ،  ةيوالصناع
  .المشروعات الأخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )٦٥٥( الشركات التجارية  ص )١(
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٢٣ 

  :وفيه أربعة مطالب  ؛ تمييز ا�قسام الشركة عن غيره: المبحث الرابع
  .والا�دماج ، التمييز بين الا�قسام: ب الأولالمطل

   حـد يـدل علـى      أصل وا  )الدال والميم والجيم  (قال ابن فارس    :الاندماج في اللغة    
ْـت: أدمجت الحبل إذا    : الستر يقال  الانطواء أو  ْــلَ   أدرج َــت : يقـال ،  هه وأحكَمـتَ  ف

ج١(.واتدام(   
وكذلك اندمج ، دمج الشيء دموجاً  إذا دخل في الشيء واستحكم فيه        : وفي الصحاح 

   )٢(.كل هذا إذا دخل في الشيء واستتر فيه : وادمج بتشديد الدال قال أبو عبيد
  )٣(.تدامجوا على الشيء إذا اجتمعوا : وفي اللسان

وهو فنـاء   / الاندماج بطريق الضم    : فهو على نوعين  : أما تعريف الاندماج في النظام    
أو ،  وهو فناء شركتين  / وقد يكون الاندماج بطريق المزج      ،  شركة أو أكثر في شركة قائمة     

  )٤(. لشركات التي فنيتوقيام شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية ل، أكثر
، انضمام شركتين قائمتين تماما ً    : (أحمد محمد محرز الاندماج أنه    / وقد عرف الدكتور    

  .  وتفنى الذمة المالية للشركة المندمجة )٥(.يتحدا ويكونان شركة جديدة واحدة ول
   )٦(.أما التعريف اللغوي والنظامي للانقسام فقد سبق بيانه 

ذلك أن الاندماج   ،  سابقة يتبين أن الاندماج بعكس الانقسام     ومن خلال التعريفات ال   
تنتقل إليهـا   ،  يقوم على فكرة تداخل شركتين أو أكثر مع بعضهما البعض في شركة واحدة            

أو أن الشركتين تفنيان وتقوم علـى       ،  الذمة المالية سواءً  كان اندماجها في شركة موجودة        
  .إثرهما شركة جديدة 

                                                 
 )٢٩٩/ ٢( معجم مقاييس اللغة )١(
 )٣١٥/ ١( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )٢(
 )٤٠٠/ ٤( لسان العرب )٣(
 )٢٤( النظام القانوني لاندماج الشركات  ص )٤(
 )٢٣٦(ص  ، الشركات التجارية )٥(
   .من هذا البحث) ١٧( انظر ص )٦(
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٢٤ 

 تنفصل وتصبح شركتين كل     فإن الشركة الواحدة  ،   ما سبق  أما الانقسام فهو بعكس   
  .واحدة مستقلة بذمتها المالية عن الأخرى 

  .عملية تفريق للشركتين بعكسه فهو والانقسام ؛ فالاندماج عملية جمع للشركتين
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 أحكام انقسام الشركة 

 

٢٥ 

  .والحصة الجزئية في الأصول ، التمييز بين الا�قسام :  الثا�يالمطلب
، أو النقل الجزئي للأصول   ،  ورد القوانين تعريفاً  لمصطلح الحصة الجزئية في الأصول        لم ت 

 جـزء   ببيع يطلقون هذا المصطلح على العملية التي تتمثل في قيام شركة            شراح الأنظمة لكن  
لتكون شريكاً    ،  مقابل الحصول على عدد من الأسهم العينية      ،  من أصولها إلى شركة أخرى    

وكياـا  ،  تمر الشركة مقدمة الحصة في الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية       وتس؛  مساهماً  فيها  
  )١(.القانوني المستقل 

   )٢(سبق بيانه الانقسام فقد تعريف أما 
ذلك أنه في الانقـسام     ؛  يتضح لنا مما سبق الفرق بين الانقسام والنقل الجزئي للأصول         

 وقد تزول الشركة  ،  قة بينهما تستقل كل شركة بذمتها المالية عن الأخرى ولا توجد أية علا          
أما في النقل الجزئي للأصول تصبح الشركة       ،  نان مستقلت اثم تقوم على إثرها شركت    ،  بالكلية

بشخـصيتها  ومحتفظـة   ،  المقدمة للحصة كالمساهم والشريك في هذه الشركة لكنها مستقلة        
  .الاعتبارية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )٩٠( النظام القانوني لاندماج الشركات ص )١(
 من هذا البحث) ١٧(  انظر ص )٢(
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٢٦ 

  :اء والا�قض،  الا�قسامالتمييز بين: المطلب الثالث
، قضيت ديني إذا أيتـه    : قضى بمعنى الإاء تقول   : قال في الصحاح  : تعريف الانقضاء 

  )٢(. ذلك اه أي أيناه وأبلغن)١(  µ   ́ ³  ²z  } وقال تعالى 
 )قضى القاضي بين الخـصوم    (وقولهم  ،  قضى فلان صلاته أي فرغ منها     : وفي اللسان 

  .شيء وفناؤه وانصرامه ذهاب ال: والانقضاء، قطع بينهم في الحكم: أي
  )٣(.انقطاع الشيء وتمامه:  في اللغة على ضروب كلها ترجع إلى معنى)قضى(و
  .زوالها وانتهاؤها : انقضاء الشركة أي: هناالمراد يكون ف

  )٤(. أما تعريف الانقسام فقد سبق بيانه
  تكون  أن الشركة الواحدة  : يتبين لنا ما يلي   ومما سبق من تعريف الانقسام والانقضاء       

، أن تنفصل إلى شركتين مـستقلتين     بإرادا  ت  قررلكنها  ،  ومزاولة لنشاطها ،  قائمة بأعمالها 
نظامي (سواءً     بأعمالها لكن يعرض لها عارض        قائمة  كذلك تكون  الشركةإن  أما الانقضاء ف  

  :فتزول هذه الشركة من الوجود لأحد الأسباب التالية ، )أو اتفاقي
  

  :ة لا�قضاء الشركة الأسباب العام/ أولا ً 
فتنقضي الشركة بقوة النظام إذا انتهى الأجل المحدد لها         :انتهاء الأجل المحدد للشركة     /١
ا انتـهت   فإذ،  إذ يكفي أن يحدد صراحة بعقد الشركة المدة التي تمارس نشاطها خلالها           ،  بالعقد

ذا الانقـضاء   أو كان ه  ،  ولو لم يتم العمل الذي تكونت من أجله       ،  هذه المدة انقضت الشركة   
  .بر الجمعية العامة غير العاديةمالم يرغب هؤلاء الشركاء في التمديد ع،  الشركاءعلى غير رغبة

أو استحالة الغرض الذي أنـشئت      ،  لعمل الذي من أجله تكونت الشركة     انتهاء ا / ٢
وتمتـد  ؛  فتنقضي الشركة إذا ما تم تنفيذ العمل الذي أنشئت من أجلـه           : الشركة من أجله  

  . إذا استمر الشركاء في مزاولة  ذات الأعمال التي من أجلها تألفت الشركة الشركة
                                                 

 )٦١( آية ر سورة الحج)١(
 )٢٤٦٤، ٢٤٦٣/ ٦(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )٢(
 )٢١١ ـ ٢٠٩/ ١١( لسان العرب )٣(
  من هذا البحث) ١٧( انظر ص )٤(
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أو أفلست  ،  فإذا هلك مال الشركة جمعيه أو بعضه      : وإفلاسها،  هلاك مال الشركة  / ٣
  . فإا تنقضي بقوة النظام  عاجزة عن الاستمرار في نشاطهاالشركة  وأصبحت

فإذا كانت الشركة تنقـضي بقـوة         :الاتفاق بين الشركاء على انقضاء الشركة     / ٤
 فهي تنتهي أيضاً  قبل انتهاء الأجل المحدد إذا كانـت          ،  نتهاء الأجل المحدد لها بالعقد    النظام لا 

فتنتهي الشركة بشرط أن تكـون      ،  على فضها فيما بينهم    واتفاقهم هذه هي إرادة الشركاء   
  .الشركة قادرة على الوفاء بالتزاماا ودفع ديوا 

عقد الـشركة   في  يفترض  :الشركة في يد شخص واحد       وأسهم    حصص اجتماع/٥
ومن ثم يترتب على تركيز كل حصص الشركة        ،  أي تعدد الشركاء  ،  وجود شريكين فأكثر  

كأن يشتري أحد   ؛  في يد شخص واحد حل الشركة بقوة النظام وانقضاء شخصيتها المعنوية          
  .الشريكين حصة الشريك الآخر 

 يعتبر ظـاهرة    وهو،  )١(سبق تعريف الاندماج    :  أخرى اندماج الشركة في شركة   / ٦
وعلى ذلك تنقضي الشركة بناءً  على رغبة الشركاء قبل انتـهاء            ،  عالمية في الوقت الحاضر   
بشرط عدم وجود معارضة من     ،  روا إدماجها في شركة أخرى قائمة     الميعاد المحدد لها إذا ما قر     

  .الدائنين 
فيجوز لديوان المظالم طبقاً  لـنص المـادة         : المحل الشركة بقرار من ديوان المظ      / ٧

 أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد ذوي الشأن متى وجـدت أسـباب                )١٥/٧(
  .خطيرة تبرر ذلك 

وحق الشريك في طلب الحل لسبب خطير حق        ،  والمقصود بذوي الشأن هم الشركاء    
كما أنه حق   ،  ا الحق فلا يجوز لدائن الشركة أو لدائن الشريك أن يباشر هذ         ،  شخصي محض 

ومن أمثلة الأسـباب    ،  ومن ثم يقع باطلاً  كل اتفاق يحرم الشريك منه         ،  يتعلق بالنظام العام  
ويجعل التعـاون والتفـاهم     ،  وقوع نزاع شديد بين الشركاء يعوق أعمال الشركة       : الخطيرة

   )٢(. بينهم مستحيلاً 

                                                 
  من هذا البحث )٢٣(ر ص  انظ)١(
محمد الجـبر  ص     . ، والقانون التجاري السعودي د    )١٢٦ــ  ١١٥(سميحة القليوبي  ص     . الشركات التجارية د   )٢(

  )١٩٩ ـ ١٩٠(حمزة المدني ص .   والقانون التجاري السعودي د)٢٢٤ــ ٢١٨(
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  :الأسباب الخاصة  لا�قضاء الشركة / ثا�يا  ً 
هذه الأسباب الخاصة لاتنقضي ـا      ((كتاب القانون التجاري السعودي     ذكر مؤلف   

وشـركات  ،  وإنما تقتصر على الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي        ،  جميع الشركات 
فـإذا  ،  أي على المعرفة والثقة المتبادلة بينهم     ،  هذا الاعتبار بين الشركاء   الأشخاص تقوم على    

 من الشركات ما يؤدي إلى زوال أو إهـدار هـذا            طرأ على شخص الشريك في هذا النوع      
  .نظراً  لارتباط الشركة ذا الاعتبار وجوداً  وعدماً  ؛ فإن الشركة تنقضي، الاعتبار

من نظـام   ) ٣٥(كما حصرا المادة    ،  عتبار الشخصي وأسباب الانقضاء المتعلقة بالا   
أو ،  أو إعـساره  ،  لاسهأو إف ،  أو الحجر عليه  ،  وفاة أحد الشركاء  :  السعودي هي  الشركات

فتحقق أي من هذه الأسباب يؤدي إلى انقضاء الشركات القائمة على           . انسحابه من الشركة  
كذلك ،  وشركة التوصية البسيطة  ،  وشركة المحاصة ،  أي شركة التضامن  ،  الاعتبار الشخصي 

 كان أما إذا، شركة التوصية بالأسهم تنقضي ذه الأسباب إذا تعلق الأمر بالشريك المتضامن
  .الأمر يخص شريكاً  مساهماً  فإن الشركة لا تتأثر 
فإنه يجوز  ،  ر الشخصي لاتتعلق بالنظام العام    وبما أن أسباب الانقضاء المبنية على الاعتبا      
الشركة بالرغم من تحقق سبب من أسـباب        اتفاق الشركاء في عقد الشركة على أن تستمر         

 من مشروع نظام الشركات     ) ٣٧/٢( المادة   في إليه صراحة    أشيروهذا ما   ؛  الانقضاء الخاصة 
ة على أنـه إذا تـوفي أحـد         يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشرك      : ( بقولها )١())السعودي
أو انسحب تستمر الشركة بين الباقين      ،  أو أعسر ،   شهر إفلاسه  أو،  أو حجر عليه  ،  الشركاء

  .......) من الشركاء 
   :وتفصيل تلك الأسباب فيما يلي  

فيترتب على وفاة أحد الشركاء انقضاء الشركة سواءً  كانت          : حد الشركاء وفاة أ / ١
فلا يحل الورثة محل مورثهم كـشركاء في الـشركة لأن الثقـة             ،  مدا معينة أو غير معينة    

  .شخصية 
غير أن هذه القاعدة لا تتعلـق       ،  وتنقضي الشركة بقوة النظام من تاريخ وفاة الشريك       

                                                 
  )١٩٤(بن يونس محمد حسني، ص . عبدالهادي الغامدي، د. القانون التجاري، د )١(
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لشركاء أن يتفقوا في عقد الشركة على استمرار الشركة رغم وفاة   ولهذا يجوز ل  ،  بالنظام العام 
  .أحد الشركاء 

تنقضي الشركة بقـوة النظـام      : الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفلاسه       / ٢
 أو  أو إعسار أحد الشركاء الموصـين     ،  أو جنون ،  أو عته ،  بالحجر على أحد الشركاء لسفه    

هليتـه أو ملاءتـه     الثقة في هذا الشريك الذي فقد أ      إذ يترتب على ذلك زوال      ،  المتضامنين
ومـن ثم   ،  غير أن سبب الانقضاء في هذه الحالة أيضاً  لا يتعلق بالنظام العام            ،  وقدرته المالية 

أو أفلس تستمر   ،  أو أعسر ،  يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا حجر على أحد الشركاء           
  . يكون للشريك إلا نصيبه في أموال الشركة وفي هذه الحالة لا، الشركة فيما بين الباقين

مـن نظـام     )٣٥( تنقضي الشركة طبقاً  لنص المـادة      : انسحاب أحد الشركاء  / ٣
وحق الشريك في   ،   متى كانت مدا غير معينة      المتضامنين الشركات بانسحاب أحد الشركاء   

،  بالحرية الشخصية  الانسحاب من الشركات غير محددة المدة يتعلق بالنظام العام نظراً  لتعلقه           
  .ومن ثم فلا يجوز حرمان الشريك منه أو التنازل عنه 

  :ويشترط لصحة انسحاب الشريك في هذه الحالة الشرطان التاليان 
  .أن يعلن الشريك رغبته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله : الأول
لشريك سيء النية   ويعتبر ا ،  أو في وقت غير لائق    ،  ألا يكون انسحابه عن غش    : الثاني

،  كانت الشركة بصدد عقد صفقة تدر عليها أرباحاً  كثيرة           إذا   إذا انسحب ليستأثر بصفته   
  .أو في خلال أزمة مالية 

وتعين على  ،  حيحوإذا لم يتوافر في الانسحاب هذان الشرطان كان الانسحاب غير ص          
  .قضي ببطلان الانسحاب يديوان المظالم أن 
يجوز الاتفاق في عقد الشركة     غير أنه   ،  اً  انقضت الشركة    الانسحاب صحيح  وإذا وقع 

وفي هذه الحالة لا يكون     ،  نه إذا انسحب أحد الشركاء تستمر الشركة فيما بين الباقين         أعلى  
  .للشريك المنسحب إلا نصيبه في أموال الشركة 

فالأصل أنه لا يجوز للشريك الانسحاب قبل حلول        ،  وإذا كانت الشركة محددة المدة    
ومع ذلك تجيز معظم التشريعات للشريك أن يطلب من القضاء إخراجه           ،  جل المتفق عليه  الأ

وفي حالة اقتناع القضاء بوجاهة الأسباب    ،  من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة        
ومعنى ذلـك   ،  مالم يتفق باقي الشركاء على استمرارها     ،  التي يثيرها الشريك تنقضي الشركة    
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كمـا في حالـة   ، حالة الشركة محددة المدة لا يقع بإرادة الشريك المنفردة   أن الانسحاب في    
  .وإنما بحكم من القضاء ، الشركة الغير محددة المدة

فلا يجوز لدائني   ،  وحق الشريك في الانسحاب في الحالتين من الحقوق الشخصية البحتة         
  )١(.الشريك استعمال هذا الحق نيابة عنه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )٢٢٨ـ ٢٢٥(محمد الجبر ص .  القانون التجاري السعودي د)١(
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  .والتحول، التمييز بين الا�قسام: بع الراالمطلب
انقلبـت عـن حالهـا الـتي        : حالت القوس واسـتحالت بمعـنى     : التحول في اللغة  

ُــمـزِ : حال عن العهد أي انقلب وحال لونـه       و،  بها اعوجاج لت عليها وحصل في قا    غ
  .تغير 

ن  ويكـو  )وهو المـراد  (يكون تغييراً     : بمعنيينتأتي  : وحال يحول حولا ً   : وفي اللسان 
التنقل من موضع إلى    : والتحول )١(. تغيــر: تنقل من موضع لآخر واحتال    : وتحول،  تحولاً

ولا يحبون ، أي لا يختارون عنها غيرها، )٢( Á  À   ¿  ¾  ½   ¼z   } موضع قال تعالى 
  )٣(. سواها

ر شكل الشركة من نوع إلى نـوع        ّـتغي: أما المراد بتحول الشركات في النظام فهو      
  .مثلاً  ة توصية بسيطة إلى شركة تضامنية ول من شركآخر فتتح

ولهذا يقـال إن    ،  كان شكلها القانوني  كتسب شخصية قانونية مستقلة أيا ً     والشركة ت 
 أن يكـون ثوبـاً  قانونيـاً            لا يعـدو   )الخ.. أو توصية   ،  امنشركة تض (شكل الشركة   

 شكلاً  قانونياً  آخر      ومن ثم تستطيع الشركة أن تغير من هذا الثوب أي تتخذ          ،  لشخصيتها
بل تظل هذه الشخصية قائمة ومستمرة تحـت        ،  دون أن يستتبع هذا التغيير زوال شخصيتها      

  .)٤(فلا يترتب على التحول نشوء شخص اعتباري جديد ، الشكل الجديد
   .)٥(أما الانقسام فقد سبق بيانه 

 يترتب عليـه    أن التحول لا  : ومن خلال ما سبق يمكن التفريق بين الانقسام والتحول        
بينما ؛  على التحول شخص اعتباري والذمة المالية لا تتغير       فلا ينشأ بناء ً   ،  أي تغيير في الشركة   

أو جزء منـها    ،  وانتقال للذمة المالية  ،  في الانقسام يترتب عليه نشوء شخص اعتباري جديد       
  .للشركة المنقسمة 

                                                 
   )٤٠٦ ــ ٣٩٩/ ٣( ولسان العرب )١٦٨٠ ـ ١٦٧٩/ ٤(الصحاح تاج اللغة، وصحاح العربية :  انظر)١(
 )١٠٨: (  سورة الكهف آية)٢(
 )٦٥٠( المصباح المنير في تفسير ابن كثير ص )٣(
 )١٤٠، ١٣٩(ص  دروس في القانون التجاري السعودي )٤(
  من هذا البحث)١٧(  انظر ص )٥(
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  :وفيه مطلبان ، أ�واع ا�قسام الشركة: ث الخامسالمبح
  : أ�واعه من حيث الجهة المستفيدة وفيه فرعان: ب الأولالمطل

  .ا�قسام الشركة لمصلحة شركة جديدة : الفرع الأول
، وهي الشركة المقسمة إلى أكثر من جـزء ، مؤدى هذا النوع أن تقسم الشركة المعينة      

، اوكياا النظامي دون أن يحمل هذا الانقضاء أية تصفية لأصوله         ،  فتنقضي شخصيتها المعنوية  
وتنتقل ذمتها المالية بكافة عناصـرها الإيجابيـة والـسلبية إلى           ،  إذ أنه انقضاء بدون تصفية    

ومـا  ،  والتي تخلفها خلافة عامة فيما لها من حقـوق        ،  أو أكثر تنشأن لهذا الغرض    ،  شركتين
   .عليها من التزامات

أو حـصص في    ،  قسمة على أسـهم   نكما يحصل المساهمون أو الشركاء في الشركة الم       
  .تعادل المشاركة في رؤوس أموالها ، الشركات المستفيدة من التقسيم

  
  .ا�قسام الشركة لمصلحة شركة موجودة : الفرع الثا�ي

ويكون هذا النوع عن طريق تقسيم إحدى الشركات لمصلحة شـركات موجـودة             
ة وفيه تنقضي الشخصي  ،  وهو الفرض القديم الذي كان يطلق عليه الاندماج بالتقسيم        ،  بالفعل

وتنتقل ذمتها المالية بما تشمله من أصول وخصوم إلى         ،  لشركة المقسمة دون تصفية   لالمعنوية  
أو ،  ويـصير الـشركاء   ،  فتخلفها خلافة عامة فيما لها وما عليها      ،  شركتين قائمتين أو أكثر   

  .المساهمون بنفس صفتهم في الشركات المستفيدة من التقسيم 
مال الشركات الموجودة عن طريـق       زيادة في رأس  وفي هذه الحالة تعد العملية بمثابة       

  .قسمة نجزء من الذمة المالية للشركة الم
  

لكـن في   ،   كلا الحالتين نجدهما متشاتان    وعند التأمل في كيفية انتقال الذمة المالية في       
أما في الحالة الثانية فتكون لـصالح       ،   لمصلحة شركة جديدة لم تنشأ بعد      الحالة الأولى يكون  

أيضاً  قد تختلف المراكـز      ،  فهي عبارة عن زيادة رأس مالها كما سبق بيانه        ؛  جودةشركة مو 
  .ومواقعهم في الشركة المستفيدة ، ونية للشركاء في الشركة المنقسمةالقان
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  .  أ�واع ا�قسام الشركة بالنظر إلى �وع الشركة  : المطلب الثا�ي
ا يمنع من تقـسيم إحـدى        على أنه لا يوجد م     شراح القوانين والأنظمة    يكاد يجمع   

بما حاصله أنه يجوز أن تنقسم      ،  الشركات إلى أشكال مختلفة لا تنتمي إلى شكل قانوني واحد         
، الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركتين إحداهما شركة مـساهمة موجـودة بالفعـل             

ة أو أن تنقسم شركة توصية بسيط     ،  لية محدودة تنشأ لهذا الغرض    ؤووالأخرى شركة ذات مس   
أو تقـسيم شـركة     ،  والأخرى توصية بسيطة قائمة   ،  إلى شركتين إحداهما تضامن جديدة    

  .مساهمة إلى شركات عديدة إلى نحو ذلك 
، من ناحية أخرى يجوز تقسيم إحدى الشركات التجارية إلى شـركتين جديـدتين            

ن والأخرى شركة تجارية تنهض على ممارسة أي عمل م        ،  إحداهما مدنية تقوم بأنشطة مدنية    
  .الأعمال التجارية 

 وبامل فليس هناك ما يحول دون تقسيم شركة معينة إلى عدة أشكال مختلفة مـادام              
  )١(. لا يوجد نص يحظر ذلك من الناحية النظامية أنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  وما بعدها) ٢١( تقسيم الشركة من الوجة القانونية ص )١(
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  :توطئة 
ية انقسام الـشركات لم     قبل البداية في تفصيل عملية الانقسام يجب  أن أبين أن عمل           

ً  على أحكام اندماج الشركات      ،  تفصل فيها أكثر الأنظمة والقوانين     وذلك ،  وذلك اقتصارا
   .الأحكام كثير من لتشاهما في

نلاحظ أن قواعد الاندماج تسري أيـضاً         (حسني المصري   :  يقول الدكتور  وفي ذلك 
  )١(........)على الانقسام 

 ذال،  تم السعودي لم ينص على أحكام انقسام الشركا       نظُِّـأيضاً  كما أسلفنا فإن الم     
  .مماينطبق على الانقسام  ندماج الشركات كُتب عن اما سوف يكون الاعتماد على 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )١٥٩( اندماج الشركات وانقسامها ص )١(
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  :وفيه تمهيد وثلاثة مباحث

  : التمهيد

كان ،  طراف عملية الانقسام   له أهمية بالغة بالنسبة لأ      في الحقيقة  ةلما كان تقسيم الشرك   
ووضـع الإجـراءات    ،  وواضعي الأنظمة الاهتمام ذه العملية    ،    على أصحاب القرار    لزاماً

أو حـتى   ،  أو المساهمين ،  الشركاء من   كل من يتأثر ذه العملية سواء ً      الكفيلة بحفظ حقوق    
  .الدائنين من 

  .ومساهمةً  في إنجاح عملية التقسيم ، لإجراءات حفظاً  للحقوقتباع هذه اافيجب  
عادة مـا تبـدأ بمرحلـة       ،  تقسيم الشركة بإجراءات عديدة   من المقرر أن تمر عملية      و
 الدراسـات    إجراء  هذه المرحلة    ويتم خلال ،  عداد مشروع التقسيم  أو التحضير لإ  ،  التمهيد

كما تـستعرض   ؛  نية بالأمر ين الشركات المع  دة ب عقُّـوالم،  والمفاوضات الطويلة ،  المستفيضة
وذلـك  ،   حلول جادة  كافة الصعاب والعقبات التي تحول دون انجاز العملية والتي تحتاج إلى          

  .تذليل تلك الصعاب والتقريب بين وجهات النظر المختلفة طراف العملية حتى يتسنى لأ
 ـ  ومن الطبيعي أن يتقرر تقسيم الشركة من جانب الشركات           الأمر وفقـا   المعنيـة ب

فإذا كان التقسيم يتضمن إنـشاء شـركات        ،  للشروط المطلوبة لتعديل النظام الأساسي لها     ً
وذلـك  ؛  صة بإنشاء هذا النوع من الشركات     جديدة فإنه يتعين أن تنشأ وفقاً  للقواعد الخا        

  )١(. يختلف باختلاف نوع الشركة
   

  
  
  

                                                 
ــ   ١٦٥( ص اندماج الشركات وانقسامها    ،  )٤٦١(عبدالوهاب المعمري  ص     . د  اندماج الشركات التجارية   )١(

 )٧٨ ـ ٧٦( الوجهة القانونية ص، وتقسيم الشركة من )١٦٨



 أحكام انقسام الشركة 

 

٣٧ 

   : مطالبسبعةوفيه ؛ اتفاق ا�قسام الشركة: المبحث الأول
  :  ا�قسام الشركة  وثيقة وبروتوكول: المطلب الأول

 لدراسة جميع الجوانب المتعلقة به من الناحية        مستفيضاًإن عملية الانقسام تتطلب وقتاً      
العقود على   وكذلك،   المالي للشركة   سيؤثر على المركز    بالطبع لأن ذلك ؛  المالية والاقتصادية 

  . غيرهاو،  مع الغيرالمبرمة
وإيجاد الحلول المناسبة   ،  نه يجب دراسة كافة المسائل المتعلقة بفكرة التقسيم       وبامل فإ 

  .أو عقبات قد تعيق أو تعرقل عملية التقسيم ، لمواجهة أية صعوبات
وهو الاتفـاق   : وتكون البداية بوضع ما يسمى بوثيقة التقسيم أو بروتوكول التقسيم         

  . بعملية التقسيم والتي ستتأثر، المبدئي بين الأطراف المعنية بذلك
تعلقة بالتقـسيم   ومن الأمور المهمة في هذه المرحلة أنه يجب أن تتم هذه المفاوضات الم            

ول أطـراف أخـرى     أو دخ ،  لفشلهاأو يكون سببا ً   ،  ة عن كل ما يعيقها    وبعيد،  بسرية تامة 
وكـذلك مـا    ،  ووضعها القانوني ،  عن كل ما يؤثر على مركزها      حتى تكون بمنأى  ،  منافسة
  .أو غير ذلك ، أو قلة انتاجها، ؤثراً  على سعر أسهمهايكون م

وليس شرطاً  لـصحة     ،  ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا البروتوكول ليس ملزماً  قانونا ً           
وبيان للأسس والـشروط الـتي تم       ،   اتفاق مبدئي بين أصحاب القرار     :عملية التقسيم فهو  

، دد فيه الشركة المعنية بالانقـسام     تحو،  ته تجرى المفاوضات والمباحثا   وبموجب،  الاتفاق عليها 
، وكيفية توزيعها،  الناتجة عن التقسيموفيه بيان لما يتعلق بالذمة المالية، منهوالشركة المستفيدة  

  .والحقوق المترتبة عليها 
 حتى يسهل بنـاءً   ،  لا غموض فيه  ب في البروتوكول أن يكون واضحا ً      وهكذا فإنه يج  

  )١(. الذي هو القرار النهائي لعلمية الانقسامعليه إعداد مشروع الانقسام 
    

  
  
  

                                                 
 .المرجع السابق   )١(



 أحكام انقسام الشركة 

 

٣٨ 

  :مشروع ا�قسام الشركة  : ا�يالمطلب الث
بعد الانتهاء من البروتوكول الخاص بعملية الانقسام يأتي بعده ما يتعلـق بمـشروع              

ً  وسط بين البروتوكول     ،  الانقسام وبين القرار النهائي الصادر عن الجمعيـة       ،  فالمشروع إذا
  .العادية العامة غير 

مما يتضمن  ما يتم الاتفاق عليه بين ممثلي الشركات المعنية         : (والمراد بمشروع الانقسام  
، وطريقة سداد ديون الـشركة المنقـسمة  ، تحديداً  للذمة المالية للشركة المنقسمة والمستفيدة   

  )وعدد الأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة المستفيدة مقابل حصة الشركة المنقسمة
،  جرى العمل على أن يجتمع أصحاب القرار في الشركة المنقسمة مـن مـديرين              وقد

 في مشروع   تضمينهاوالشروط الواجب   ،  للاتفاق على البيانات  وذلك  ؛  وأعضاء مجلس إدارة  
وفائـدة  . لين عن إدارا على حسب شكل الشركة      ويتم التوقيع عليها من المسؤو    ،  مالانقسا

وعـدم  ،  لاء الممثلين نحو السعي لتحقيق عملية الانقـسام       إثبات التزام هؤ  : هذا التوقيع هو  
  .اإفشالها وإبطاله

ولما كان الانقسام يتعلق بعقد الشركة ونظامها فليس مجرد هذا المشروع والتوقيع عليه             
لذلك تطلب الأمر عرض المشروع على الجهة المختصة التي تملـك تعـديل        ،  ملزماً  للشركة  

  .افقة على المشروع أو عدمه وذلك للمو، عقد الشركة ونظامها
    ّـقوإذا تقاعست الشركة ومن وعلى المشروع عن الاستمرار في عملية التقـسيم        ع  ،

  .عن هذا الضرر الناتج عن عدم تنفيذ هذا الالتزام وألحق ذلك ضرراً  بغيرها لزمها التعويض 
، الشهريها في الأنظمة والقوانين ك    ويجب أن تتوافر في المشروع الشروط المنصوص عل       

ذلك أن مشروع الانقسام يعد  من الإجراءات النظامية التي          ،  والعرض على الشركاء وغيرها   
   )١(.يطلبها المنظم لتحقيق عملية الانقسام 

  
  
  

                                                 
ــ   ١٦٥( اندماج الشركات وانقسامها ص   )  ٤٦٣( ص    عبد الوهاب المعمري  . ة د اندماج الشركات التجاري   )١( 

  )٧٨ ـ ٧٦( ، وتقسيم الشركة من الوجهة القانونية ص)١٦٨
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٣٩ 

  : مشروع ا�قسام الشركة مضمون:.المطلب الثالث 
ذا لما كان مشروع الانقسام هو القرار النهائي لعملية الانقسام كان لزاماً  أن يحتوي ه              

والـتي  ،  المترتبة على عمليـة الانقـسام     والمعلومات الدقيقة   ،  المشروع على كافة التفاصيل   
  .سنتطرق إليها في ثنايا هذا البحث 
  :ومن تلك البيانات الجوهرية 

  .وشكلها ، واسمها، عنوان الشركة/ ١
  .ها أصحاب الشأن والشروط التي أعد، وغاياته، )١(أسباب الانقسام / ٢
  .الذي يعتبر بداية لحساب أصول وخصوم الشركة المنقسمة التاريخ /٣
مع بيـان تلـك     ،  )الذمة المالية ( لأصول وخصوم الشركة المنقسمة      )المبدئي(التقويم  / ٤

  .كما يجب مراعاة القيمة الفعلية لتلك الأصول والخصوم .الطرق 
  .لشركة المنقسمةوالمساهمين في ا،  تحديد حقوق الشركاءعليهاالطريقة التي يتم بناءً  /٥
 هـي (والمراد بنـسب التبـادل      ،  طرق استبدال الحصص والأسهم ونسب التبادل     / ٦

اً عن حقوقهم في الـشركة      أو المساهمين نظير  ،  التعويض الذي يحصل عليه الشركاء    
  .)المنقسمة

  .أو غيرها ، لاوة التقسيم من أموالوكذلك يجب بيان ما يتعلق بع* 
وحملة السندات من ميزات وحقوق     ،  صحاب الحقوق وأ،   وكذلك ما يمنح للشركاء    *

  .خاصة م 
؛ وتوضيح السياسة الاقتصادية المزمع إقامتها بعـد الانقـسام        ،  ويجب كذلك تحديد  * 

 يتعلـق بمـصير العلامـات      وكل مـا  ،  حفاظاً  على المضمون الاقتصادي للمنشأة     
العمليات بعـد   والعقود و ،  والاسم والسمعة التجارية  ،  وبراءات الاختراع ،  التجارية
نتـاج   المخصصة لإعادة تنظـيم عمليـات الا       وما يتعلق بالاستثمارات  ،  الانقسام
  .والتوزيع

، والمكاتـب ،  والوكـالات ،   يتعلق بـالفروع   وضيح كل ما  بيان وت كذلك  ويجب  * 

                                                 
  من هذا البحث)٢١(نظر إلى الأسباب في ص ا )١(



 أحكام انقسام الشركة 

 

٤٠ 

  .مة أو الجديدة أو المديرين في الشركة المنقس، وأعضاء مجلس الإدارة
ني الجديد للفنيين والعاملين الـذين انتقلـوا إلى         وكذلك بيان ما يتعلق بالوضع المه      *

  .الشركة الجديدة بعد الانقسام 
، ويشتمل المشروع أيضاً  على تعيين لما تمتلكه الـشركة المنقـسمة مـن أصـول               * 

  .وكل ما يتعلق ا ، وقيمتها، وطبيعتها، وعقارات
ا يمكن وقوعـه    لم  ه بياناً واضحاً  لاغموض فيه درءاً      فكل ما سبق يجب تحديده وبيان     

   )١(.وعقباتمستقبلاً من معوقات 
ذكرها مؤلف كتاب تقسيم الشركة من الوجهة القانونيـة         والتي  وأهم هذه  البيانات     

  : بقوله
وتحديد الذمة  ،   تاريخ إقرار حسابات الشركة المنقسمة     وبيد أن أهم هذه البيانات ه     ((

  .قسمة نالمالية للشركة الم
ركة المنقـــسمة الـــتي اتخـــذت أساســـاً لتحديـــد شـــروط  تـــاريخ إقـــرار حـــسابات الـــش* 

  : عملية التقسيم
والأصـول  ،  إنه من اللازم وقبل إقرار عملية التقسيم أن تحدد الأسس المالية للعمليـة            

كما يعين تاريخ إقرار    ،  والخصوم التي تنتقل من الشركة المنقسمة إلى الشركات المستفيدة منه         
فهذا التاريخ هو العامل    ،  تحديد شروط عملية التقسيم   حسابات الشركة التي تتخذ أساساً  ل      

  .الأساسي الذي يتم عنده تقييم أصول وخصوم الشركات المعنية 
 بتحديـد   أن بعض القوانين ـ كالقانون الفرنسي ـ لم تعـن    إليهر الإشارةتجدومما 

 الأمـر  وإنما ترك،  والخصوم للشركة المنقسمة  ،  التاريخ الذي يحدد بداية منه حساب الأصول      
وإن كان الغالب هو    ،   في هذا الصدد   المقررة من الطرق     أيا ً  الذي لهم اختيار  ،  لحرية الأطراف 

  .الاستناد إلى تاريخ آخر عملية في أنشطة الشركة 
كما أنه ومنذ هذا التاريخ تسأل الشركات المستفيدة من التقسيم عن كل العمليـات              

                                                 
ــ   ١٦٥( اندماج الشركات وانقسامها ص     )٤٦٤(ص   ،   عبد الوهاب المعمري  .  د الشركات التجارية  اندماج   )١(

  )٧٨ ـ ٧٦( ، وتقسيم الشركة من الوجهة القانونية ص)١٦٨



 أحكام انقسام الشركة 

 

٤١ 

 يوم التنفيذ النهائي    وحتى،  جرا الشركة المنقسمة   التي أ  )الأصول والخصوم (الإيجابية والسلبية   
ولذا ،  وتعد هذه البيانات بمثابة الحد الأدنى المتعين توفره في مشروع التقسيم          ..... .للتقسيم    

قد يتراءى لمن يعد المشروع ضرورة      ضمين المشروع أيه إضافات أخرى      ليس ثمة ما يمنع من ت     
  )١(. ))إدراجها في الاتفاق

                                                 
 )٧٨ ـ ٧٦(  تقسيم الشركة من الوجهة القانونية ص)١(



 أحكام انقسام الشركة 

 

٤٢ 

  :مشروع ا�قسام الشركة شهر  :.ابعالرالمطلب 
علاقة سواءً  كانوا وبينا مدى أهميته لأطراف ال، بعد أن تحدثنا عن المشروع وما تضمنه 

أو غيرهم ممن سـيتأثر بعمليـة       ،  أو حملة أسهم وسندات   ،  أو دائنين ،  أو مساهمين ،  شركاء
  ، لبيان والإعلامكان لابد من شهر هذا المشروع ل، ويكون مؤثراً  على مركزه، الانقسام 

وإن من أهم إجراءات الشهر هو الإعلان في الصحف المعتمـدة في المقـر الرئيـسي                
  )١(. للشركة لجميع ما يتعلق بمشروع الانقسام من أجل تلقي الإعلانات القانونية

والتي تعتبر من   ،  إحدى مواد نظام الشركات السعودي    أهمية الشهر فقد بينت      ولأجل  
غير أنه  ،  تكتسب شخصيتها المعنوية بمجرد تكوينها    أن الشركات     : لمهمةالقواعد والركائز ا  

  ).١٣م ( التي ينص عليها النظام لا يحتج بوجودها على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر
بل يجـب أن يمتـد   ، على عقد الشركة عند تأسيسها فقط     ولا يكون الشهر مقتصراً       

 : في عقد الشركة مستقبلاً  من تعـديلات ونحوهـا          ويتغير،  وبيان كل ما يطرأ   ،  ذلك لشهر 
ويمكـن  ،   غير ذلك حتى يـعلم ـا      أو،  أو تغيير شكلها  ،  أو اندماجها ،  كانقسام الشركة 

  .الاحتجاج ا أمام الغير 
ولعل الحكمة من إجراءات الشهر هو بيان التغيير الذي طرأ على الشركة حتى يعلـم               

حتى يكونوا على   ،  والتغييرات التي طرأت عليها   ،  نهاوشروط تكوي ،  الغير بوجود هذه الشركة   
  )٢(. بينة من الأمر قبل التعامل معها

  
  
  
  
  
  

                                                 
 )٢٦٦، ٢٦٥(النظام القانوني لاندماج الشركات ص  )١(
  )١٩٢(محمد الجبر ص . سعودي د القانون التجاري ال)٢(



 أحكام انقسام الشركة 

 

٤٣ 

  :قب الحسابات إيداع مشروع ا�قسام الشركة لدى مرا: الخامسالمطلب 
ركات المعنيـة في     الش  من أو المديرين حسب الأحوال لكل    ،  يتعين على مجلس الإدارة   

أن يـضعوا   ،  شركات المستفيدة الموجودة سلفا ً    أو ال ،  نقسمة الشركة الم  سواءًعملية التقسيم   
وملحقاته لدى مراقب أو مراقبي الحسابات خلال مدة خمسة وأربعـين           ،  الانقساممشروع  

  .يوماً  على الأقل قبل اجتماع الجمعية العامة للشركاء أو المساهمين 
، يراً  عن العملية   قدم تقر أن ي ،  من مراقبي الحسابات لكل شركة    مجموعة   أو واحدوعلى  

 الاطـلاع علـى كافـة        حق ويكون لهم ،  استبدال الحصص  وأبادلة  بم ما يتعلق ولاسيما ع 
كما ،   الشركات المعنية لأجل تقديم التقرير المذكور       كل المستندات والوثائق التي تفيدهم في    

ير مراقب  ويودع تقر ،  والأجهزة المختلفة ،  والمواد،  تقييم العقارات لهم بمساعدة خبير يختارونه     
 قبـل   وذلـك ،  والمساهمين،   ليكون في متناول الشركاء    ة مقر الشرك   في أو مراقبي الحسابات  

حتى يكونوا على بينة من الأمـر قبـل        ،  انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوما ً        
 يحـق    الاطلاع على المشروع بل    مجرد ولايكون لهم فقط  ،   كاف عرضه على الجمعية بوقتٍ   

  . صورة منه من مقر الشركة أخذ لهم
 ـ *    ينطبق فيومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الفرض ـ فيما يخص مراقب الحسابات 

ت شركات  سواءً أكان ،   الحالة التي تنقسم فيها شركة المساهمة إلى عدة شركات         الأكثر على 
  )١(.لية محدودة ؤومساهمة أم شركات ذات مس

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )٨٢، ٨١( تقسيم الشركة من الوجهة القانونية ص )١(



 أحكام انقسام الشركة 

 

٤٤ 

  :ا�قسام الشركة  تعيين مراقب : السادسالمطلب 
ليقومـوا  ،   أو أكثر من مراقبي الحسابات     ؛يقوم رئيس المحكمة المختصة بتعيين واحدا ً      

ويمارسـوا  ،  عن طرق التقسيماً مكتوباً تقريرأن يقدموافيطلب منهم ، بمراقبة عملية الانقسام  
  .مهامهم وفقاً للشروط التي تنص عليها الأنظمة 

 وذلـك ،   مراقب واحد فقط على مجموع الشركات      والقانون الفرنسي قد سمح بتعيين    
  . لجميع الشركاء والمساهمين فيها بقصد المحافظة على المصلحة العامة

  .وإنجاز المهمة يجوز تعيين عدد من الأشخاص معه ، ولأجل تسهيل
شترط أن يكون تعيين المراقب من قبل رئـيس          تحقيق المصلحة العامة كذلك اُ     ولأجل

والتحقق من وجـود    ،  ذه المهمة  يقوم بالتأكد من صلاحيته للقيام       حتى؛  المحكمة المختصة 
وأن لا يكون هناك أي تواطؤ أو علاقة بينه وبين الشركاء           ،   الاستقلالية والاختصاص  شرطي

  .أو بينه وبين المديرين في الشركات المعنية ، والمساهمين
   ويحق لهم أن ي؛ لمستندات ونحوهـا  من ا لوا من الشركات المعنية كل ماهو ضروي        حص

  .لإجراء الفحص 
أن يتحققوا من القيم المتعلقة بالحصص والأسـهم        : لقاة على عاتقهم  ومن الواجبات المُ  

ويحددوا كذلك  ،  وأن نسب التبادل للحصص والأسهم عادلة ومنصفة      ،  في الشركات المعنية  
  المتبعة في التقيـيم     ةهذه القيم والطريق  ويذكروا  ،  الطرق المتبعة لتحديد نسب المبادلة المقترحة     

  .وغيرها 
ويجب عليهم أيضاً  أن يضعوا تقريرهم تحت تصرف المساهمين والشركاء قبل انعقـاد              

 ـ في عمليـة   ويبينوا أيـة صـعوبات ـ إن واجهتـهم    ، الجمعية العامة بشهر على الأقل
  )١(.التقسيم

  
  

                                                 
 )٨٣، ٨٢( تقسيم الشركة من الوجهة القانونية ص )١(



 أحكام انقسام الشركة 

 

٤٥ 

  :   الاتفاق على ا�قسام الشركةموقف الفقه الإسلامي من: السابعالمطلب 
وهـذا العقـد    ،  انقسام الشركة هو عقد من العقود     بناءً على ماسبق تقريره من كون       

 يكون مالدين الإسلامي هو وجوب الوفاء     ولما كان الثابت في   ،  ناً لاتفاقيات وشروط  تضم  ،
z  }  |  {  } االله تعالى فقد قال ، وتنفيذ العقود المبرمة والمتفق عليها  ،  والالتزام

~ z  )نفسه وهو ما عقده الإنسان على، مر االله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعقودفقد أ، )١ 
 إلى عموم    يمتد بل،  ةيوهذا ليس خاصاً  بالتكاليف الشرع     ،  ونحوها،  وإجارة،  وشراء،  من بيع 

كل شرط  ( : قال  و،  )٢( )المؤمنون على شروطهم  : (فقد قال النبي    . ما يعقده الإنسان  
أو العقد الذي   ،    أن الشرط   فبين  ،  )٣()ئة شرط وإن كان م   ،ليس في كتاب االله فهو باطل     
من عمـل   : (ما يخالفه ردّ  كما قال       فإن ظهر   ،   لكتاب االله  اًيجب الوفاء به ما كان موافق     

   .)٤()عملاً  ليس عليه أمرنا فهو رد
، ومن ذلك عقد الشركة فينظـر     ،  والعقود،  )٥( يتبين وجوب الوفاء بالشروط      ومن هنا 

عزمت الـشركة علـى     فإذا  ،  الشركاء كلهم فيجب العمل به    ى اشتراط اتفاق    فإن نص عل  
  .وتعاقدوا عليه في عقد الشركة الرئيسية ، فيجب الرجوع إلى ما اتفقوا، التغيير و الانقسام

  .وأهل القانون ينصون على أن العقد شريعة المتعاقدين 
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ) ١ ( سورة المائدة الآية )١(
 .حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم  )٣(
 .لم حديث صحيح أخرجه البخاري ومس )٤(
  )٢٤٨، ٧/٢٤٧(امع لأحكام القرآن   الج)٥(



 أحكام انقسام الشركة 

 

٤٦ 

  :وفيه ثلاثة مطالب ،مرحلة الاتفاقية على ا�قسام الشركة: المبحث الثا�ي
  :دعوة الجمعية العمومية للا�عقاد : المطلب الأول

، من المعلوم أن عملية انقسام الشركة يترتب عليها تغـييرات جذريـة في الـشركة              
 وفروعهـا إلى  ،  وانتقال ذمتها المالية والمشتملة على أصـولها      ،  كانقضاء شخصيتها المعنوية  

الأمور وغيرها تتطلب تغييراً وتعديلاً في نظامهـا  كل هذه  ،  الشركات المستفيدة من التقسيم   
لذا كان من المتعين أن يصدر قرار تقسيم الشركة ممن يملك الـسلطة في اتخـاذ                ،  الأساسي

   وهذا مما  ،  أو يكون بإجماع الشركاء   ،  ا تعديل النظام الأساسي للشركة    القرارات التي من شأ
  . به الجمعية العامة غير العادية تختص

ـ مالم يوجد في ذ القرار بموافقة وإجماع الشركاء  فيتخ:  الشركة تضامنيةإن كانتف
  أو اتفاق على نقيض ذلك ـ، عقد الشركة نص

ء المتضامنين  فإن الأمر يكون بإجماع الشركا    : وإن كان ذلك في شركة توصية بسيطة      
  .و في رأس المال للشركاء الموصين أ، والأغلبية العددية

وز ثلاثة أرباع   فيكون بالأغلبية التي تح   ،  لية المحدودة  المسؤو الشركة ذات كانت   أما إن 
  .رأس مال الشركة 

 تمثل النصف في    والتي،  فيكون بثلثي الأصوات الصحيحة   أما بالنسبة للشركة المساهمة     و
  .أو الربع للاجتماع الثاني للأسهم التي في يد من لهم حق التصويت ، الاجتماع الأول

صدور قرار الانقسام من الجمعية العامة غير العاديـة         كل ما سبق يدل على وجوب       
وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأن الموافقة      ،  باعتبارها صاحبة الصلاحية بتعديل نظام الشركة     

  .على التقسيم أو عدمه 
، والتوقيـع عليـه   ،  والموافقة،  شروع الانقسام بم أما ما سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق      

فليست له القوة الملزمة مثل قوة القـرار        ،  مديريهاأو  ،  إدارة الشركة وإقراره من قبل مجلس     
  .الصادر من الجمعية العامة غير العادية باعتبارها صاحبة الصلاحية 

وتنص بعض القوانين والأنظمة على أنه يجب أن تحتوي دعوة الاجتمـاع للجمعيـة              
  : العامة على البيانات التالية

، وقيمة رأس مالهـا   ،  وعلامتها التجارية ،   القانوني وشكلها،  الاسم التجاري للشركة  



 أحكام انقسام الشركة 

 

٤٧ 

، ومكان انعقاد الجمعيـة العامـة     ،  ورقم القيد في السجل التجاري    ،  رئيسيومركز إدارا ال  
  . وطبيعتها، وجدول أعمالها

     . ويكون صدور قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المعنية            
من قـانون الـشركات     ) ١٥٩(أن المادة   ... ((: بد الوهاب المعمري  ع/ وقد ذكر الدكتور    

التجارية اليمني تنص على أن تعلن دعوة المساهمين للجمعية العامة في صحيفة يومية رسميـة               
ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يوماً  على             ،  واحدة على الأقل  

لدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة ترسـل لجميـع          ويجوز الاكتفاء بتوجيه ا   ،  الأقل
ويجب إرسال صورة من أوراق الدعوة إلى الوزارة قبل موعد اجتماع الجمعيـة             ،  المساهمين

   .))بعشرة أيام على الأقل
مـن نظـام    ) ٩٢(وتجدر الإشارة إلى أنه يجب عدم الإخلال بما نصت عليه المـادة             

، والأغلبية اللازمة لتعديل نظـام الـشركة      ،   الحضور والمتعلق بنصاب ،  الشركات السعودي 
فاشترطت لصحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية أن يحضرها مساهمون يمثلون على الأقل             

فإذا لم يتوفر هـذا  ، ـ يشترط نظام الشركة نصاباً  أعلى  نصف رأس مال الشركة ـ مالم 
هذا الأخير صحيحاً     ويكون  ،  اع ثانٍ النصاب في الاجتماع الأول تم توجيه الدعوة إلى اجتم        

وتـصدر حينئـذٍ    ،   ربع رأس مال الشركة على الأقل      ونإذا حضره عدد من المساهمين يمثل     
ن قراراا  أما ع ،  قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع          

أو إدماجها في   ،  بل انقضاء مدا  أو حلها ق  ،  أو تمديد مدة الشركة   ؛  الخاصة بزيادة رأس المال   
فلاتكون صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية ثلاثة أرباع الأسـهم الممثلـة في             ،  شركة أخرى 

  .الاجتماع 
أما فيما يتعلق بالشركة المستفيدة من التقسيم فإن قرار التقسيم لا يكون صحيحاً  إلا               

نسبة للشركات الموجودة   وهذا بال ،  بموجب الشروط اللازمة لتعديل نظام الشركة الأساسي      
والتصويت على قرار التقسيم تلك القواعد      ،  ففي هذه الحالة يتبع في صحة اجتماعها      ،  سلفا ً 

  .والمعمول ا في الشركة المنقسمة ، التي ـ سبق بياا آنفاً ـ
ويجب التنبيه هنا إلى أن التصويت المتعلق بالأسهم إنما يكون بحسب الأسهم التي لهـا               

وفي حالة عدم توافر الأنصبة المنصوص عليها في النظام فإن اجتمـاع            ،  فقطحق التصويت   
لأن هذه النصوص من    ،   على بطلانه بطلان قرار التقسيم     ويترتب،  العامة يعد باطلا ً   الجمعية  



 أحكام انقسام الشركة 

 

٤٨ 

  .والتي لا يصح مخالفتها ، النظام العام
 العامة  من قانون الشركات الفرنسي أنه يجب على الجمعية       ) ٣٧٨(وقد اقتضت المادة    

غير العادية للشركة المستفيدة من التقسيم أن تنص في نظام الشركة على قبـول الحـصص                
فإن كانت الشركة المنقسمة مساهماً       . قسمةنوالتي سوف تنتقل إليها من الشركة الم      ،  العينية

والأسهم التي تحوزها لاتحسب في النـسب       ،  ستفيدة فإا تستبعد من التصويت    في الشركة الم  
قسمة فإنه لا يستطيع    وأما الممثل القانوني للشركة المن    ،  ولا تحسب في العدد بالأغلبية    ،  رةالمقر

، ولا أسهمها ،  الجمعية العامة غير العادية للشركة المستفيدة من الحصص العينية        أن يصوت في    
  )١(. ولا توكيل من المساهمين الآخرين

 دةهذه القاعوقيمة أهمية أن  )تقسيم الشركة من الوجهة القانونية    (ويرى مؤلف كتاب    
  :اتجاهين تظهر في 

أن الشركة المنقسمة لا تستبعد من التصويت إلا بالنسبة للقرارات المتعلقـة            / أولا ً ((
 ـ  ،  بالحصص العينية التي آلت منها إلى الشركة المستفيدة        ها أن تـصوت علـى      ومن ثم يمكن

  .القرارات الأخرى
ساهمين في الشركة المنقسمة إذا كانوا مـساهمين        أن هذا الاستبعاد لا يتضمن الم     / ثانيا ً 

وهـي الـشركة    ،  لأن الحظر يتعلق بمقدم الحصة العينية في مجموعها       ،  في الشركة المستفيدة  
  .المنقسمة وليس المساهمون فيها 

فإن قرار التقسيم ليس بحاجة للقبول من       ،  وإذا كان التقسيم لمصلحة شركات جديدة     
واكتفت ،  عادية للشركة المستفيدة التي تنشأ فيما بعد لهذا الغرض        جانب الجمعية العامة غير ال    

 الشركات الفرنسي بأن تقبل مشروعات الأنظمـة الأساسـية          قانون من   )٣٨٣/٣(المادة  
   )٢())للشركات الجديدة من جانب الجمعية العامة غير العادية للشركة المنقسمة

  

                                                 
وانـدماج  ،  )٢٩٨-٢٩٧(بن يونس محمد حسني، ص      . عبدالهادي الغامدي و د   .  القانون التجاري السعودي د    )١(

خليل فيكتور  . و تقسيم الشركة من الوجهة القانونية د      ،  )٤٧٨(عبدالوهاب المعمري ص    . الشركات التجارية  د   
  )٨٩ -  ٨٦(ص 

  )٨٩(خليل فيكتور ص . يم الشركة من الوجهة القانونية دتقس )٢(



 أحكام انقسام الشركة 

 

٤٩ 

  :قسام الشركة بالإجماع ور قرار ا�الحالات التي تستوجب صد: المطلب الثا�ي
يلزم صدور قرار التقسيم بإجماع المساهمين إذا كان تعديل نظام الشركة من شأنه أن              

إذ ليس من سلطة الجمعية العامة غير العادية أن تجـري           ،  يمس بالحقوق الأساسية للمساهمين   
، تـضامن : لية محدودة إلى شـركتي    انقسام شركة ذات مسؤو   : ة فقط مثل  التعديل بالأغلبي 

وتوصية بسيطة فإنه والحالة هذه ليس من سلطة الجمعية العامة غير العاديـة اتخـاذ قـرار                 
  .وإنما يتعين ويجب أن يصدر القرار بإجماع المساهمين والشركاء ، الانقسام

، ادة التزامات المـساهمين   وعند التأمل فلا يوجد في القانون الفرنسي تعريفاً  لفكرة زي          
أن توجـد زيـادة في التزامـات        (فالمراد  ،  ووفقاً  لشرحهم  ،  وانين به شراح الق   وإنما اعتنى 

المساهمين إذا أدت قرارات الجمعية العامة غير العادية إلى زيادة تشديد دين المـساهم قبـل                
 أو الغير فهي فكرة تقوم على الرغبة في منع الجمعية العامة من زيادة الأعباء الماليـة               ،  الشركة

  )١(.ها لدى الانضمام إلى الشركة ل المساهمون تحملبِ قَالتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )٩٠، ٨٩( تقسيم الشركة من الوجهة القانونية ص )١(



 أحكام انقسام الشركة 

 

٥٠ 

   :ن جا�ب جمعيات المساهمين الخاصةإقرار مشروع ا�قسام الشركة م: المطلب الثالث
ا لا تخلـو    وبالأخص في أسهمها فإ   ،  والتأمل في رأس مال الشركة    ،  عند إجراء النظر  

أو تلـك   ،  سهم العاديـة  أو التي تمنح لحاملها امتياز عن سائر حملة الأ        ،  الأسهم الممتازة : من
فإنه والحالة هذه يجب التصديق على قرار       ،  الأسهم التي تمنح أفضلية معينة دون حق التصويت       

والسبب في ذلك لأن فيه مساس بمـالهم مـن          ،  التقسيم من الجمعيات الخاصة ذه الأسهم     
   )١(.حقوق ممنوحة لهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . المرجع السابق )١(



 أحكام انقسام الشركة 

 

٥١ 

  :وفيه أربعة  مطالب ، �فاذهو، شهر اتفاق التأسيس: المبحث الثالث
  :شهر اتفاق ا�قسام الشركة  : ولالمطلب الأ

، أو موجودة سـلفا ً    ،  دةإنشاء لشركة جدي  : إن عملية انقسام الشركة هو في الحقيقة      
ن الـشركات   إ: (وهذا ما نص عليه نظام الـشركات الـسعودي        ،  فهنا يتعين شهر العقد   

 ا على الغير إلا بعـد اسـتيفاء         جحتلا ي تكتسب شخصيتها المعنوية بمجرد تكوينها لكن       
ويكون الـشهر لعقـد     ،  )١(وكذلك أوجب النظام شهر عقد الاندماج       ،  )إجراءات الشهر 

باسـتثناء  ،  كانقسام الشركة ونحوها  : ظامها وتعديل في ن   وما يطرأ عليها من تغيير    ،  الشركة
  . شركة المحاصة لطبيعتها المستترة

وانتقال ذمتها  ،  ير بما طرأ على هذه الشركة من تغيرات       والحكمة من الشهر لإعلام الغ    
ـ إن كان ثمـة   الشركة المنقسمة  وكذلك التزامها بوفاء ديون، المالية إلى الشركة المستفيدة

 ـ وكذلك لما يترتب على الانقسام من زيادة رأس مال ، اتفاق على ذلك في عقد الانقسام 
  .نتقال أصولها إليها وذلك لا، الشركة المستفيدة والموجودة بالفعل

  :ت الشهر تختلف بحسب نوع الشركة وإجراءا
من نظام  ) ٢٢،  ٢١(فإن كانت شركة أشخاص فإن إجراءات الشهر طبقاً  للمادتين           

  :الشركات السعودي تتلخص فيما يلي 
ركز الرئيـسي للـشركة     نشر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية توزع في الم         / ١

  :مشتملاً على ما يلي
  وفروعها ـ إن وجدت ـ، ومركزها الرئيسي، وغرضها، اسم الشركة/ أ

  .وجنسيام ، ومهنهم، ل إقامتهمومح،  أسماء الشركاء/ب
  .رأس مال الشركة / ج
  .ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة ، أسماء مديري الشركات/ د

  .ومدا ، تاريخ تأسيس الشركة/هـ
  .تها واي، بدء السنة المالية للشركة/ و

                                                 
 .من نظام الشركات السعودي ) ٢١٤ ()١٣( المادة )١(
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  .قيد الشركة في السجل التجاري / ٢
ستبعد هـذا الإجـراء مـن    وبالمناسبة فقد أُـ قيد الشركة في سجل الشركات  / ٣

  . ـ مثل هذا السجل في الواقع العمليوذلك لعدم وجود ، مشروع نظام الشركات
من نظام الـشركات الـسعودي      ) ٦٥(فقد بينت المادة    : وإن كانت شركة مساهمة   

  : بما يلي هرإجراءات الش
به صورة مـن     التجارة بإعلان تأسيسها مرفقا ً     ينشر في الجريدة الرسمية قرار وزير     / ١
  .ونظامها ، عقدها

  .القيد في السجل التجاري / ٢
  .القيد في سجل الشركات / ٣

مـن نظـام    ) ١٦٤(فقد قضت المـادة     : لية محدودة أما إن كانت شركة ذات مسؤو     
ي الشركات خلال ثلاثين يوماً  من تأسيسها أن يطلبـوا           الشركات السعودي أنه على مدير    

سجل وكذلك أن يطلبوا قيدها في ال     ،  من الشركة نشر ملخص من عقدها في الجريدة الرسمية        
  . في سجل الشركات وكذلك، التجاري

، والـشركات المـستفيدة   ،  ويقع واجب الشهر على كل من الشركات المنقـسمة        
، كما يتضمن زيادة رأس مال الشركة المستفيدة      ،  لمنقسمةفالانقسام يتضمن انقضاء الشركة ا    

أما إذا تـضمن    ،  ومن ثم يجب شهر هذه التعديلات     ،  وإدخال تعديلات أخرى على نظامها    
الانقسام إنشاء شركة جديدة فيتعين اتخاذ إجراءات الشهر التي يستلزمها تأسيس الـشركة             

  )١(. ً بحسب الشكل الذي تتخذه والذي سبق ذكره آنفا، الجديدة
وهنا يثور سؤال حول ما إذا كان       ((:حسني المصري تساؤلاً فقال     / د الدكتور وقد أور 

ونشره على الوجه السالف يغني عن إيداع عقد الانقـسام عنـد            ،  إيداع مشروع الانقسام  
 على   وتحتوي الإجابة على التساؤل    ة الإعلانات القانونية  ونشره في صحيف  ،  المحكمة المختصة 

                                                 
، ) ٣٢١،  ٢١٨،  ١٦٦،  ١٦٥(بن يونس محمـد حـسيني   ص          . عبدالهادي الغامدي و د   . د.القانون التجاري    )١(

محمـود  .  ، الشركات التجاريـة  د   )٢٤٩،  ٢٤٨،  ٩٢(محمد حسن الجبر  ص      . القانون التجاري السعودي، د   
 ومـا بعـدها،     )٢٣٠(حسني المصري  ص     . اندماج الشركات وانقسامها  د    ،  )٣٣٣،  ٣٣٢(محمد بابللي ص    

  )٩٥(تقسيم الشركة من الوجهة القانونية ص 
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  :راح لبعض الشآراء 
،  من قبيل المبالغة   والنشر من جديد يصبح   ،   إيجاب هذا الإيداع    أن  إلى :بعضهمفذهب  
إذ يكفي إيداع محاضر جلسات الجمعية العامة المختـصة لـدى           ،  لا طائل له   ويعتبر تزايداً 

، تضمنت هذه المحاضر الموافقة على مشروع الانقسام بدون تعديل        أنه  طالما  ،  المحكمة المختصة 
  .د إجراءات الإيداع والنشر يالأمر إلى تعقوإلا أدى 

ن القواعد الشكلية التي يفرضها     أوذهبت إلى   ،   الفرنسية ذا الرأي   ولم تأخذ السلطات  
جب القيام أولاً  بإجراءات الـشهر الـسابقة         وُـحيث ت ،  التشريع التجاري بشأن الانقسام   

القيام ثم  ،  النهائي للانقسام صدور القرار   وهو الشهر الذي يسبق     ،  الخاصة بمشروع الانقسام  و
وبمجرد أن يصير الانقسام ائياً  بإجراءات الشهر التي يفرضها القانون سواءً  بالنسبة              ،  ثانيا ً 

  . أو تأسيس شركة جديدة، المستفيدةوزيادة رأس مال الشركة ، لانقضاء الشركة المنقسمة
نون عند إدخال تعـديلات  وبالجملة يتعين اتخاذ جميع إجراءات الشهر التي يوجبها القا       

  . بوجه عام ةأنظمة الشركعلى 
 لإيداع والنـشر  أن ا : أن إيداع ونشر عقد الانقسام ذاته يبرره      : بعض الشراح ورأى  
الذي قد يتضمن أحكاماً مغـايرة      وليس بالعقد النهائي    ،  شروع العقد يتعلقان بم  الواقعان إنما 

  . ترد في المشروع أصلاً  أو أحكاماً  جديدة لم، لتلك التي وردت في المشروع
أنه كان من الأفضل أن ينص القانون صراحة على الاكتفاء بإيداع           :  الرأي الأخير  أما

، ونشره متى حصل اعتماده بدون تعديل من قبل الجمعيـات المختـصة           ،  مشروع الانقسام 
  )١( ))ونشره بإيداع محاضر الجلسات لدى المحكمة المختصة ، والاستعاضة عن هذا الإيداع

  
  
  
  

                                                 
  وما بعدها)٢٣٠(حسني المصري، ص . اندماج الشركات وانقسامها، د )١(
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   :تاريخ �فاذ ا�قسام الشركة : ا�يالمطلب الث
إن التاريخ المعتبر لنفاذ انقسام الشركة ليعتبر من الأمور المهمة والضرورية في عمليـة              

ولأجل بيان التاريخ المعتبر    ،  وذلك لما يترتب عليه من أحكام وقضايا مهمة       ،  انقسام الشركة 
:  ما يتعلق بذلك فقـال     وجهة القانونية من ال   كتاب تقسيم الشركة   لذلك فقد أورد مؤلف   

، شـركتين أولهما في الحالة التي يفضي فيها التقسيم إلى إنشاء : يجب التفرقة بين ثمة فرضين ((
 التـسجيل في    بعـد وهنا لا يدخل التقسيم حيز النفاذ إلا        ،   من الشركات الجديدة   أو أكثر 

 أياً  من هذه الـشركات       تكتسب وقبل هذا التاريخ لا   ،  السجل التجاري لآخر شركة منها    
فالتقسيم لا ينتج أثره    ،  ولا تمتلك شيئاً  في الذمة المالية للشركة المنقسمة        ،  الشخصية المعنوية 

وتعد هذه النـصوص بمثابـة      ،  إلا منذ اللحظة التي تكتسب فيها الشركة الشخصية القانونية        
  .وبالتالي لا يجوز اختيار تاريخ آخر سواه ، نصوص آمره

شركات قائمـة وموجـودة     لثاني فهو إذا آلت ذمة الشركة المنقسمة إلى         أما الفرض ا  
ة العامة للمساهمين   أو الجمعي ،   موافقة جماعة الشركاء   بعدلا تنفذ عملية التقسيم إلا      ف،  بالفعل

شـريطة ألا   ،  نص اتفاق التقسيم على تاريخ آخـر      ولكن ليس ثمة ما يمنع أن ي      ،  على العملية 
على تاريخ  ولا سابقا ً  ،   للشركة المستفيدة  أو غلق الأنشطة الجارية    ،لتاريخ إاء يكون لاحقا ً  

  . إاء آخر نشاط للشركة المنقسمة
ولما كانت عملية التقسيم تعد بمثابة تعديل للنظـام الأساسـي           : أما في مواجهة الغير   

 ،والقيد في السجل التجاري   ،  فلا يفترض علم الغير ا إلا بإتمام إجراءات الشهر        ،  للشركات
المنقسمة خاضعاً     ضمن عناصر الذمة المالية للشركة       ا يتم تحويله  تيوإذا كان أحد الأموال ال    

فإنه يتعين إتمام هـذا     ،  أو غيرها ،  أو براءات الاختراع  ،  كالعقارات: خاصلإجراء أو لنشر    
 حال عـدم     في كما لا يعترض بالتنازل عن العلامة التجارية تجاه الغير        ،  الإجراء وقيد انتقاله  

  )١( .))لتسجيل في السجل الوطني للعلامةا
  
  

                                                 
  )٩٦(ص :   تقسيم الشركة من الوجهة القانونية)١(
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   :الفترة الا�تقالية : طلب الثالثالم
تاً  طويلاً  قد     فهي تستغرق وق  ،  إن عملية تقسيم الشركة ليست بتلك العملية السهلة       

ـ وهي الواقعة بين بداية عملية التقسيم وتقدير وخلال هذه المدة الطويلة  ، يمتد لعدة أشهر
قد تستمر ف، ـيخ النهائي لتنفيذ عملية التقسيم  وبين التار،  مبادلتهاوتحديد نسبة، الحصص

 ـ  الشركة المنقسمة في مباشرة نشا  طها بما يؤثر على ذمتها المالية ـ أي الأصول والخـصوم 
ي اتخذ  ولم يكن هو ذاته الذ    ،  قد تغير ،  وذمتها المالية ،  فموقف الشركة ،  أو النقصان ،  بالزيادة

  .وتم بناءً عليه إعداد ميزانية التقسيم ، امأساساً  لعملية الانقس
: فقد نص قانون الشركات الفرنسي على أنـه       ،  ولإيجاد الحلول لمثل هذه الإشكاليات    

تتحول الذمة المالية للشركة المنقسمة إلى الشركات المستفيدة من التقسيم بالحالة التي كانت             (
يتضمن مشروع التقسيم   يجب أن   (: ً ونص أيضا ،  )قسيمتعليها وقت التنفيذ النهائي لعملية ال     

يـتعين علـى    (:كذلك  نص  و،  )ـ بياناً  بتاريخ بداية العملية للشركة المنقسمة       ـ إلزاميا ً  
وذلك يوم التنفيذ   ،  الشركات المستفيدة أن تتسلم الذمة المالية للشركة المنقسمة التي اختفت         

   .)النهائي للعملية
  :ويترتب على هذه النصوص ما يلي 

الـتي  وخصوم الشركة المنقسمة بنفس القيمـة       ،   الشركة المستفيدة أصول   تتلقى/ ١
  .والذي تم التصديق عليه من قبل الشركاء والمساهمين ، قدرت ا في مشروع التقسيم

ولا ،   حقوق المساهمين تظل كما هي في مشروع التقسيم بنفس قيمتها المقدرة           أن/ ٢
  .صافية خلال هذه الفترة تتغير حتى لو تغيرت أصول الشركة المنقسمة ال

أن أصول الشركة المنقسمة تؤول إلى الشركة المستفيدة بأثر رجعي بنفس قيمتـها             / ٣
مة عـن   ولا تؤول بقيمتها في التاريخ الفعلي حتى لو اختلفت هذه القي          ،  أثناء إعداد المشروع  

  .)١(وكل هذا إعمالاً  لمبدأ الأثر الرجعي ، قيمتها في التاريخ الفعلي
فإـا تكـون مـن    ، عملية تمت خلال هذه الفترة من قبل الشركة المنقسمة       كل  / ٤

  .لية الشركة المستفيدة مسؤو

                                                 
  )الأثر الرجعي لبطلان انقسام الشركة(وسوف يكون هناك تفصيل أكثر لهذه المسألة عند الحديث عن  )١(
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ولا يشترط لصحة العمليات التي أجريت خلال هذه الفترة اجتماع الجمعية الخاصة            * 
ذلك أن قبول الجمعية العامـة لمـشروع        ،  والموافقة عليها ،  والمساهمين للإطلاع ،  بالشركاء
  )١(. و بالضرورة قبول لمبدأ الأثر الرجعيالتقسيم ه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )٩٨(ص :  المرجع السابق)١(
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   :موقف الفقه الإسلامي من شهر اتفاق التأسيس : المطلب الرابع

ولكن قد تـدخل   ،  إن مثل هذه المسائل لا نجد الفقه الإسلامي يفرد لها مسألة مستقلة           
 يتفرقـا وكانـا     البيعان بالخيار مالم  : ( الرسول   مثلاً  عند شرحهم وكلامهم عن حديث      

        فقولـه ، )١( )حقت بركة بيعهماجميعاً  فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما م  في 
ويجـب  ،  ويبين ويظهر الحقيقة  ،  قصديدل على أنه يجب على المسلم أن ي       ،  )وبينا(الحديث  

ويصدق في ذلـك حـتى      ،  على كل واحد من المتعاقدين أن يبين لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه           
  .كون سبباً  لبركة بيعهما وعقدهما ي

وإشهار العقود المبرمة   ،  ومن ذلكم إظهار  ،  فيحصل بطرق عديدة  ،  والبيان هو الإظهار  
  .كعقد الانقسام 

نشر ملخص عقـد الـشركة في       : (ولقد نص نظام الشركات السعودي على مايلي      
  . )جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة

فيكون ذلك من السياسة    ،  والشهر،  تباع مثل الطرق في النشر    اما أوجب   ولي الأمر لّ  و
  )٢(.وخصوصاً  أا لم تخالف قواعد الشريعة الإسلامية ، عية التي يجب العمل والتقيد االشر

،  تظهر للمتعاملين ا   حتى؛  لا سيما وأن العلة والحكمة واضحة في سبب إيجاب ذلك         
هل الأفضل لهم التعامل    و،  لاع على وضع الشركة   للاطوذلك  ،  أو من يرغبون في التعامل ا     

  . أوعدمه معها
 ـ  والمحجور عليه أنه ،  عند بيان أحكام المفلسوكما ذكر بعض الفقهاء ـ رحمهم االله 

م ي ـرأو ،   هذا المحجـور عليـه     ثم لا يستطيع  ،  م التعامل معه  حتى لا يقدم أحد على    ،  شه
  . الوفاء بدينه السفيه

وكـذا  ،  أي إظهار حجر المفلس   ،  ) ويستحب إظهاره  ...(:تقنع   زاد المس  وقد ورد في  
 ـ ، فلا يعاملوه إلا على بصيرة، السفيه ليعلم الناس بحاله  عبـدالرحمن بـن   وقال ـ الشيخ 

                                                 
 . في كتاب البيوع   ومسلم  أخرجه البخاري)١(
، ٢١/ ٢(، الملخـص الفقهـي      )٧،  ٨/ ٤(، الأم للشافعي    )٥/٣٢(، الحاوي الكبير    )١٩٦/ ٢ ( حاشية العدوي  )٢(

،  )٤١٧،  ١٠/٤١٦( المنهاج شرح صـحيح ابـن الحجـاج          )٣٣٥،  ٢٨٨،  ١٠/٢٨٣(عمدة القاري   ،  )٢٠
 )١٠٢ ـ ٩٧شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون 



 أحكام انقسام الشركة 

 

٥٨ 

، ويشهد عليه ،  لئلا يستضر الناس بضياع أموالهم    ،  وذلك لتجنب معاملته  ((: قاسم في حاشيته  
ولا يحتـاج إلى ابتـداء   ، يثبت الحجر عند الآخرف،  أومات،  ل الحاكم زِوربما ع ،  لينتشر ذلك 

  )١(. ))حجر ثانٍ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )٥/١٧٠( حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع )١(
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وفيه أربعة  �،أو المساهمين، على الشركاء آثار ا�قسام الشركة: المبحث الأول
  : مطالب

   :الحصول على مقابل ا�قسام الشركة :المطلب الأول
، الية للشركة المنقسمة تتحول وتؤول إلى الـشركة المـستفيدة         من المعلوم أن الذمة الم    

، أو أنشئت لهـذا الغـرض     ،  بغض النظر عما إذا كانت الشركة المستفيدة موجودة بالفعل        
أو أسهماً  تقوم الشركة المستفيدة      ،  ويقابل هذه الأصول الصافية للشركة المنقسمة حصصا ً       

الاتفـاق  وهذا بناءً  على ما تم       ،  ركة المنقضية لمساهمين في تلك الش   أو ا ،  بتحويلها للشركاء 
لا يجوز أن يحصل المساهمون أو الـشركاء علـى          فوبناءً على ذلك    ،  عليه في عقد الانقسام   

  . أو حصص التأسيس مقابل التقسيم، صكوك أخرى كالسندات
 بإصدار حصص أو أسهم جديدة تقابـل         تقوم الشركات المستفيدة  أن   حاصل ماسبق 

، فتوزعها على الـشركاء   ،  الشركةنقسمة بحسب ما آل إليها من ذمة تلك         أصول الشركة الم  
فبالتالي يـصبح   ،  م من حقوقهم في الشركة المنقضية     كانت له بنفس النسبة التي    أو المساهمين   

  . ومساهماً في الشركة المستفيدة، كل منهم شريكاً
ت موجودة  أو أسهم آلت إلى شركا    ،  يستوي في هذا الصدد أن يتعلق التقسيم بحصص       

نتقلت إليهـا مـن الـشركة     بمقدار الحصص العينية التي اابالفعل عن طريق زيادة رأس ماله    
  .أو إلى شركات جديدة أنشئت لهذا الغرض ، المنقسمة

 أو الشركاء في الحصول على مقابل الانقسام حـق مـشروع            فحق هؤلاء المساهمين  
لكن هذا القـانون    ،  الفرنسيت   كقانون الشركا  وطبيعي بل ومؤمن عليه من بعض القوانين      

  : اشترط لذلك بعض الشروط
يجب أن يتقدم هؤلاء المساهمون أو الشركاء في الشركة المنقسمة للمطالبة باستبدال            * 

وذلك خلال الستين يوماً التاليـة لإجـراءات        ،  والحصول على مقابل الانقسام   ،  صكوكهم
لهم ولا حق   ،  هم يمكن أن تطرح للبيع    ن هذه الأس   فإ وإذا لم يتقدموا خلال هذه المدة     ،  الشهر
  . بناءً  على قرار مجلس الإدارة أو المدير، فيها

وتجدر الإشارة إلى أنه وفي حال دخول شركاء جدد في إحدى الشركات المـستفيدة              
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، وهذا بناءً  على نص قانوني     ،  اءمن التقسيم يكون ذلك خاضعاً  لموافقة وقبول جميع الشرك         
ذا الشرط شركاء الشركة    ومع ذلك فإنه يستثنى من ه     ،  سي للشركة أو بموجب النظام الأسا   

أن التحويل الكامل والشامل للذمة المالية يقتضي بالضرورة التـزام          : وسبب ذلك ،  المنقسمة
  .الشركات المستفيدة باستقبال هؤلاء الشركاء 

فيدة أصول الشركة المست  و،   الفعلية لأصول الشركة المنقسمة    ويتعين هنا مراعاة القيمة   
ـ حين إصدار الأسهم والحصص التي تمنح مقابـل رأس مـال الـشركة    ـ إن وجدت  

 حقوق المساهمين في الشركة المنقسمة تزيـد        تلذا يرى بعض الشراح أنه إذا كان      ،  المنقسمة
 المساهمونفإنه والحالة هذه يجوز أن يمنح       ،  أصولها على حقوق المساهمين في الشركة المستفيدة      

  .يدة الأفضلية في التمتع بالأسهم على بقية المساهمين في الشركة المنقسمة في الشركة المستف
ما يمنع من أن تنص أنظمـة الـشركة         هناك  أنه ليس   : ويرى بعض الشراح في المقابل    

ـ من منح وتقرير بعض الامتيازات التي كان يتمتع ستفيدة ـ والتي تؤسس لهذا الغرض   الم
  )١( .ا المساهمون في الشركة المنقسمة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )١٠٤ ــ ١٠٢( تقسيم الشركة من الوجهة القانونية، ص )١(
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ات المستفيدة من أو المساهمين في إدارة الشرك، أحقية الشركاء: المطلب الثا�ي
   :ا�قسام الشركة  

بناءً  على ما سبق تقريره من أن الشركاء أو المساهمون في الشركة المنقسمة يتمتعـون            
بجميـع  فيكون لهم الحق بالتمتع     ،  كذلك بصفتهم شركاء أو مساهمين في الشركة المستفيدة       

وغيرهـا  ،  وحق التصويت ؛  الشركة المستفيدة الحقوق التي تخولها لهم هذه الصفة كحق إدارة         
  .من الحقوق 

فإن ذلك يرجع إلى نوع الـشركة       ،  وعند التأمل في أحقية الشركاء في إدارة الشركة       
  :ذلك لا يخلو من إحدى الحالات التالية و، المستفيدة

أو توصـية   ،  أو المستفيدة شركة تـضامن    ،  ديدة أن تكون الشركة الج    /الحالة الأولى   
ذلك أن أمر إدارة الشركة إما أن ينعقد لجميع الـشركاء           ؛  فالأمر هنا لا إشكال فيه    ،  بسيطة

 ـ      وإما أن ي  ،   حالة عدم تعيين مدير    المتضامنين في  هم في  نعقد للمدير أو المديرين الذين تم تعيين
هنا تسري بوجه عام تلـك القواعـد        و،  أو في عقد مستقل   ،  عقد تأسيس الشركة الجديدة   

  .المقررة التي تنظم حقوق الشركاء في إدارات تلك الشركات 
فـالأمر هنـا    ،  أو المستفيدة شركة مساهمة   ،   أن تكون الشركة الجديدة    /الحالة الثانية   

 المساهمون بعد الانقـسام في الاشـتراك في إدارة          حيث يقوم ؛  ولا إشكال فيه أيضا ً    ،  يسير
  .يق الجمعية العامة بما سبق تقريره من شروط في عقد انقسام الشركة الشركة عن طر

أو ،  و المستفيدة شركة توصـية بالأسـهم      أ،  أن تكون الشركة الجديدة    /الحالة الثالثة   
 هنا  إذ يكفي أو غير نظامي    ،  ولى إدارا مدير أو أكثر نظامي     فهنا يت ،  لية محدودة ذات مسؤو 

أو عدد من المديرين لإدارة الشركة      ،   على تعيين مدير واحد    اتفاق الشركات المعنية بالانقسام   
   .أو من الغير ـ، سواء من الشركاءـ 

أو ،  فخلاصة ما تقدم نجد أن قانون الشركات المصري والفرنسي يـسمح للـشركاء            
 الـذي كـانوا     -المساهمين في الشركة المنقسمة بأن يحتلوا  نفس المركز في الشركة المستفيدة           

فتح البـاب   : والهدف من ذلك  ،  فيما يتعلق بإدارة الشركة   ،  - الشركة المنقسمة  فييحتلونه قبل   
  )١(.  من الشركاء أو المساهمينوتحقيق هدف الانقسام بين أطراف العملية سواءًً، لتضافر الجهود

                                                 
  )٢٦١ ــ ٢٥٧(حسني المصري، ص .  اندماج الشركات وانقسامها، د)١(
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  .حق المساهمين الذين اعترضوا على ا�قسام الشركة في بيع أسهمهم : المطلب الثالث
وذلك في اجتمـاع    ،  اهمين الذين اعترضوا على قرار الانقسام     حفظ النظام حقوق المس   

فيحـق لهـم طلـب      ،   يتمكنوا من حضورها بعذر مقبول     أو لم ،  الجمعية العامة غير العادية   
تبعاً  لإجراءات   ،  وقيمة أسهمهم ،  وأن يستردوا حقوقهم  ،  التخارج من هذه الشركة المنقسمة    

  ـ: كالتالي منظمة
ابي يصل إلى الشركة خلال الثلاثين يوماً  التالية لتـاريخ          يقوموا بالتقدم بخطاب كت   أن  

 الذين عارضوا على الانقـسام ـ   المساهمينويجب كذلك على هؤلاء ، شهر قرارا الانقسام
ومن لم يحضر لعـذر  ، وقد حضروا الجمعية ـ أن يطلبوا إثبات اعتراضهم في محضر الجلسة 

يبين حيث  ،  أو مديرها بكتاب  ،  لس الإدارة  إخطار مج  ولم يقم بالتوكيل أن يبادر إلى     ،  مقبول
وفي المقابل علـى  ، ويشير إلى رغبته في التخارج من الشركة ،  وما يثبته ،  فيه طبيعة هذا العذر   

مجلس الإدارة أو المديرين إخطاره بكتاب خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ وصول كتابـه                
وضمنتها في  ،  عد التي وضعتها الشركة   والمرجع في ذلك القوا   ،  بما إذا كان عذره مقبولاً  أم لا       

  .الدعوة إلى الجمعية المتعلقة بالنظر في عقد الانقسام 
؛ فيرفع صاحب الشأن ذلك إلى القضاء المخـتص       ،  وفي حالة عدم التوافق بين الطرفين     

  .أو رفضه ، وذلك للبت في هذا العذر بقبوله
 في التخارج مـن هـذه        الراغبين المساهمينوفي جميع الأحوال يجب على الشركاء أو        

الشركة أن يقدموا طلباً  كتابياً  يصل إلى الشركة خلال ثلاثين يوماً  من تاريخ قيد قـرار                   
ويجب كـذلك علـى راغـبي       ،  الوزير المختص بالموافقة على الانقسام في السجل التجاري       

ويجب كـذلك علـى     ،  أو حصص في الشركة   ،   توضيح عدد ما يملكونه من أسهم      التخارج
ارة الشركة أو المديرين إخطار المساهمين أو الشركاء ـ الذين اختاروا التخارج ـ   مجلس إد

، لى القيمة الجارية لكافة أصولها    وذلك بناءً  ع   ،  بما تقدره الشركة لقيمة أسهمهم وحصصهم     
  .وتخطرهم كذلك بالتاريخ الذي ستوضع فيه المبالغ تحت تصرفهم 

 الحصص المقررة من مجلـس      وأ،  الأسهمأو الشركاء على قيمة     ،  المساهمونفإن رضي   
أو الحصص لأصحاا قبل تمـام      ،  فيجب على مجلس الإدارة أداء قيمة هذه الأسهم       ،  الإدارة

مجلس الإدارة لقيمـة    وافق على تلك القيمة المقررة من       في حالة عدم الت   و،  الانقسامإجراءات  
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  يمة الحصص والأسهم تقدير قفالمرجع في ذلك إلى القضاء المختص ل، أو الحصص، الأسهم
     ا النظام لأصحاب الشأن    ،   وفي حالة وجود تعويضات لها مقتضى والمبالغ ،  فيحكم

  )١(. المحكوم ا يكون لها امتياز على سائر موجودات الشركة المنقسمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )١٥٨، ١/١٥٧(سميحة القليوبي .  الشركات التجارية د)١(
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ق موقف الفقه الإسلامي من الآثار المترتبة على ا�قسام الشركة لحقو: المطلب الرابع
    :الشركاء والمساهمين

فيجب الوفاء بحقـوقهم    ،   شركاء في هذه الشركة    هم في الأصل  ن  الشركاء والمساهمو 
 عليها وذلك إعمالاً  للشروط المتفق ، امالمنصوص عليها في عقد الشركة الرئيسية قبل الانقس   

المؤمنـون علـى   : (ولقول النبي ، )١( z z  }  |  {  ~} : لقوله تعالى
 ـ         ،  )٢()شروطهم ريطة أن لا تخـالف     وهذا عام في جميع الشروط المنصوص عليها في العقد ش

وهذه الطريقة ،  وقد سبق البيان عن كيفية توزيع حقوق المساهمين والشركاء        . الكتاب والسنة 
  .فإنه يعمل ا حفظاً  لحقوق أصحاا ، لا تخالف الشريعة الإسلامية

والتي سوف أتطرق لها ـ إن شاء  ، الآدميينوق الحقوق متعلقة بحقلا سيما وأن مثل هذه 
وفي حال عـدم  ، فيجب أداء حقوق الآدميين لتشديد الشارع على مثل هذه الحقوقاالله ـ  

  .والرفع إلى القضاء المختص للوصول إلى حقوقهم ، الوفاء بحقوقهم فلهم المطالبة
� �
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� �

                                                 
 ) ١ ( سورة المائدة الآية )١(
  )٤٥(سبق تخريجه ص  )٢(
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  :وفيه أربعة  مطالب ،  الشركة على الدائنين والمدينينآثار ا�قسام: المبحث الثا�ي
   : الدائنين من غير حملة السندات  آثار ا�قسام الشركة على حقوق: المطلب الأول

دائنين في   كانوا   سواء ً ،  يترتب على الانقسام آثار قانونية بالغة الأهمية بالنسبة للدائنين        
 قـد تحـل   و،  ذلك أن الشركة المنقسمة تنقضي    ،  أو في الشركة المستفيدة   ،  الشركة المنقسمة 

وفي المقابل يتأثر دائني الـشركة      ،  محلها الشركة المستفيدة في الوفاء لدائني الشركة المنقسمة       
فإن كانت معسرة   ،  المستفيدة بزيادة الضمان العام عليهم حال كون الشركة المنقسمة موسرة         

يؤدي إلى الإضرار م ويعرضهم لبعض المخـاطر بـسبب          حيث  ،  فعلى النقيض من ذلك     
  . دائنيها في التنفيذ على موجودات الشركة المستفيدة اشتراك

  
  :تنظيم حقوق الدائنين * 

فإن كان الدين حالاً جاز للدائن التنفيـذ علـى          ؛  العبرة في المطالبة بالدين هو حلوله     
فإن الأجـل لا يـسقط      أما إن كان الدين غير حال       ،  أموال الشركة المنقسمة أو المستفيدة    

  .بالانقسام
الخاصة بتقرير عقد الانقـسام أن يـتم فيـه          عند اجتماع الجمعية العامة     غالب  وفي ال 

 ودرءاً؛  فاظاً  على حقـوق الـدائنين      ح،  يفية سداد ديون الشركة المنقسمة    الاتفاق على ك  
  .للمشاكل المتوقع حدوثها 

ومن ثم انتقـال كافـة   ، ن الشركة المنقسمة قبل فنائها    فإن تم الاتفاق على تصفية ديو     
لة لة تظل الشركة المنقسمة هي المسؤو     ففي هذه الحا  ،  افية إلى الشركة المستفيدة   موجوداا ص 

أو ،  أو الاحتفاظ بجانب من الأصـول     ،  فيقوم المصفي بأداء الحال منها    ،  عن الوفاء بالديون  
وفي حالة عدم كفايـة هـذه       ،  جزء من المبالغ المالية يكون كافياً  لسداد الديون غير الحالة          

أو على  ،  ائنين المطالبة ببطلان الانقسام   فإنه من حق الد   ،  ة لسداد الديون  الموجودات المخصص 
ـ مـن غـير حملـة    ويجوز لكافة الدائنين  ، قهمأقل تقدير المطالبة بعدم نفاذ التقسيم في ح

، أو من دائـني الـشركة المـستفيدة   ، نقسمةكانوا من دائني الشركة المالسندات ـ سواءً   
 من تخويل دائني الشركة المنقسمة بـالحق في الاعتـراض     كمةالحو،  الاعتراض على الانقسام  



 أحكام انقسام الشركة 

 

٦٧ 

، محله مدين آخـر   ويحل  الأصلي سينقضي   أن مدينهم    ذلك؛   ظاهرة وواضحة  على الانقسام 
لأن ذلك يعرضـهم    ؛  الحكمة من حق دائني الشركة المستفيدة من الاعتراض على الانقسام         و

  .ال كوا معسرة ـ لبعض المخاطر بسبب مزاحمة دائني الشركة المنقسمة ـ ح
على الـدائنين العـاديين     ق في الاعتراض لا يكون مقتصرا ً      وينبغي الإشارة إلى أن الح    

أو ،  بل يتقرر أيضاً  لأصحاب الديون الممتازة كالدائنين من أصحاب التأمينات العينية           ،  فقط
  . الاعتراض على الانقسام إن كان لهم مصلحة في ذلك  كذلكفيحق لهم، الشخصية

  : تباع بعض الإجراءات منها ا الاعتراض على الانقسام عندويجب
يجب تقديم الاعتراض خلال الثلاثين يوماً التالية للإجراء الأخير من إجـراءات            / أولا ً 

  .الشهر
وذلك بعريضة تعلن فيها    ،  يجب تقديم الاعتراض إلى المحكمة التجارية المختصة      / ثانياً    

  .الشركات المعنية بالانقسام 
  .تقرر مدى جديتها ثم ، عتراضات المقدمة من الدائنينتنظر المحكمة في الا/ ً  ثالثا
 أن تأمر بتعجيل    أو،  إما برفضها : يجوز للمحكمة أن تقضي حيال تلك الاعتراضات      * 

  .أو بتقديم ضمانات للدائنين حسب الأحوال ، الوفاء بالدين
بعد تأكدها مـن سـلامة      فإن قدرت المحكمة أن الانقسام لا يضر بحقوق الدائنين          * 

فإا تقـضي بـرفض     ،  ووجود ضمانات كافية للدائنين   ،  مركز الشركة المستفيدة  
  .لعدم جديته  ـ المقدم إليها ـ الاعتراض

فإـا تـأمر   ، ويؤثر في مراكز الـدائنين ، وإن قدرت المحكمة أن الانقسام قد يضر    * 
  راض بشأنه ـوهذا يعني سقوط أجل الدين ـ المقدم الاعت، بتعجيل الوفاء

لأن الـشركة   ،  وتنفيذ ما أمرت به المحكمـة     ،  التزام:  يجب على الشركة المستفيدة    *
ولذلك يجـب   ،  المستفيدة في هذه الحالة تحل محل الشركة المنقسمة في الوفاء بالديون          

  .حتى يتسنى إلزامها بأمر المحكمة بتعجيل الوفاء بالدين ، ويتعين إدخالها في الخصومة
وقـدرت المحكمـة    ،  وفي حال التزام الشركة المستفيدة بإنشاء ضمانات للـدائنين        * 

ولا يـدخل في سـلطة      ،  فيجوز للمحكمة أن تأمر بتعجيل الوفاء بالدين      ،  كفايتها
المـستفيدة  ـ أن تلزم الشركة درت عدم كفاية الضمانات المقدمة  المحكمة ـ إذا ق 

 ولا يكـون ، ـ من ضمانات  ما عرضته خلاف من تقديم ضمانات أخرى     ـ  
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أمام المحكمة والحالة هذه إلا أن تأمر بتعجيل الوفاء بالديون الـتي قـدم الـدائنون                
  .اعتراضات بشأا 

فلا ،  ونشأ عن الانقسام تأسيس شركة جديدة     ،   للاعتراضات الدائنينوفي حالة تقديم    
، وفاء بالـديون يكون للمحكمة ـ إذا قدرت جدية الاعتراضات ـ إلا أن تأمر بتعجيل ال  

لعدم إمكان دخول الـشركة الجديـدة في        ؛  ولا يجوز لها أن تأمر بإنشاء ضمانات للدائنين       
  .وتثبت لها الشخصية الاعتبارية بعد ، الخصومة طالما لم تكتمل إجراءات تكوينها

 الـصادرة بتعجيـل الوفـاء       وفي حالة عدم امتثال الشركة المستفيدة لأوامر المحكمة       
فلا يحتج بالانقسام في مواجهة الدائنين      ،  صادرة بإنشاء ضمانات كافية للدائنين    أو ال ،  بالديون

ويجوز لدائني الشركة المنقسمة التنفيذ علـى موجوداـا         ،  ولا يسري في حقهم   ،  المعترضين
وفي حال  ،  باعتبار أن هذه الموجودات تمثل ضمام العام دون مزاحمة دائني الشركة المستفيدة           

أو ،  در بتنفيذ وتعجيل الوفاء بالدين    ة المستفيدة من تنفيذ أمر المحكمة الصا      عدم امتثال الشرك  
دون مزاحمة دائني الشركة     على أموالها  فيحق لدائنيها التنفيذ  ،  بإنشاء ضمانات كافية للدائنين   

  . المنقسمة
وتجدر الإشارة إلى أنه قد وقع خلاف بين القوانين في مصير إجراءات الانقسام هـل               

  تستمر أثناء تقديم الاعتراضات من الدائنين ؟أم ، تتوقف
بينما بعض القوانين تقـرر وقـف       ،  فيرى القانون الفرنسي أن الإجراءات لا تتوقف      

ثم تقرر هل هناك ثمة أضرار      ،  الإجراءات ريثما تفصل المحكمة المختصة في هذه الاعتراضات       
  . ستقع على الدائنين جراء الانقسام

، الأحكام لا يحول دون تطبيق كافة الشروط المتفق عليهـا         وأخيراً  فإن ما سبق من       * 
  )١(. والواردة بسندات إنشاء الديون التي تقضي بسقوط آجال الديون حال انقسام الشركة

  
  
  

                                                 
 .وما بعدها )  ٥٥٧(سام الدين الصغير  ص  ح.   النظام القانوني لاندماج الشركات  د)١(
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   :  حصص التأسيس  ـــملةكة على حقوق حآثار ا�قسام الشر: المطلب الثا�ي
  :المراد بحصص التأسيس / أولا ً 

تخول حامليها حقاً  يتمثل     و،  ليس لها قيمة اسمية   ،   للتداول هي عبارة عن صكوك قابلة    
وربما تفرض لهم نـصيباً مـن موجـودات         ،  عادة في الحصول على جزء من أرباح الشركة       

أداهـا لهـا    مقابل خـدمات    مكافأة  كتصدرها شركات المساهمة    و،  الشركة عند تصفيتها  
ها لأنه لا يقابل  ؛  ة الشريك وهي لا تمنح صاحبها صف    ،  ومن هنا اشتقت تسميتها   ،  المؤسسون

غير أا تعطيه الحق في الحصول على نصيب من أربـاح           ،  تقديم حصة في رأس مال الشركة     
 من نظام الشركات السعودي     )١١٢(منح حصص التأسيس كما جاء في المادة        وت،  الشركة

عب يص مما،  )أو التزاماً حصل عليه من شخص اعتباري عام       ،  لمن قدم للشركة براءة اختراع    (
  .ربما تقييمه بالنقود 

  
  :خصائص حصص التأسيس /  ثا�يا ً 

 من أحكام  السعودي من نظام الشركات   )١١٤،  ١١٣(على ضوء ما تضمنته المادتان      
  ـ:بأن حصص التأسيس تتميز بالخصائص التالية : يمكن القول

صار رأس المال في لانح؛  تدخل في تكوين رأس مال الشركة    أن حصص التأسيس لا   / ١
فلاتـدخل في رأس  ، وأما الخدمات ونحوهـا ، والحصص العينيةأ، صص النقدية الح

  .المال 
أو إعـداد   ،   المشاركة في إدارة الـشركة     حق لا تخول حصص التأسيس حامليها    / ٢

يـستطيعون  بل إن أصـحاا لا      ،  ولا الاشتراك في جمعيات المساهمين    ،  الحسابات
  .المطالبة بتصفية الشركة

م نظام  صص قرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفقاً  لأحكا        تسري على هذه الح    /٣
 بما في ذلك القرارات الخاصـة     ،  الخاص ا نظام الشركة   أو  ،  الشركات السعودي 

ومد مـدة   ،  ومهما كانت مبالغها  ،  كان نوعها والاحتياطات أيا ً  ،  بالاستهلاكات
، أو تخفيضه ،  لمالأو زيادة رأس ا   ،  مداانتهاء  أو حلها قبل    ،  عند انتهائها الشركة  
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ة أو إصدار أسهم لها أولوي    ،  أو شراء أسهم الشركة   ،  أو استهلاك أسهم رأس المال    
  .من نظام الشركات السعودي ) ١١٣ (وهذا مانصت عليه المادة، في الأرباح

لا تحدد إلا نصيباً  في      فهي  ،   إن صكوك حصص التأسيس تصدر بدون قيمة اسمية        / ٤
وينبغـي أن  ،  الحصول على نسبة من الأرباح الصافية    فلأصحاا الحق في  ،  الأرباح

 بعد توزيع   ) %١٠(على عشرة في المائة     ) ١١٤(لا تزيد هذه النسبة طبقاً  للمادة        
  )١(.  من رأس المال المدفوع) %٥(لايقل عن خمسة في المائة بما  المساهمين نصيب

  
   : آثار ا�قسام الشركة على حقوق حملة  حصص التأسيس/ ثالثا ً 

فبالتالي يصعب  ؛  فهي مقابل خدمة  ،  سبق بيان أن حصص التأسيس ليس لها قيمة مالية        
يكون لأصحاا الحـق  ،  تعتبر أسهماً بل هي حقوق عينية      وهي في الحقيقة لا   ،  تقييمها بالمال 

ونظـراً    ولأجل ذلك   ،  في الحصول على أرباح سنوية بدون أن يتحملوا شيئاً  من الخسارة           
 أمـراً     وجعلت التعامل معها  ،  ا فقد هجرا كثير من الأنظمة والقوانين      لصعوبة التعامل معه  

والتعامل ،  وتأسيسها أثناء إجازا  ،  والتي تم إنشاؤها  ،   في بعض الشركات   إلا أنه ،  مستهجنا ً 
فإذا رغبت الشركة في الانقسام فهل يلـزم أخـذ          ،  يوجد لديها حصص تأسيس   حيث  ،  ا

  رأيهم وموافقتهم على ذلك ؟
لحقيقة وعند التأمل في وضع حملة حصص التأسيس نجد أم ليـسوا شـركاء في               في ا 

فحقهم فقط محصور   ،  ة مخاطر الشرك  وكذلك لا يتحملوا  ،  ن من إدارا  والشركة فهم ممنوع  
  .لكن لهم نصيب ولو يسير في قسمة أموال الشركة عند انقضائها لأي سبب ، في الأرباح

سيس حق المطالبـة بـالتعويض عـن        لأجل ذلك كان لأصحاب حملة حصص التأ      
ـ بة باستمرار توزيع الأرباح علـيهم   أو المطال، حصصهم من أصول الشركة التي ستنقضي

  .من الشركة المستفيدة ـ طبقاً  لما ينص عليه عقدها التأسيسي الثابت فيه حقهم 
 في الاستمراروبامل فإن موافقة حملة حصص التأسيس على عقد الانقسام غير مؤثرة  

؛ لكن من الأفضل استشارم قبل انعقاد الجمعية العامة غير العاديـة          ،  في إجراءات الانقسام  
                                                 

، الشركات التجاريـة،    )٢٨٥،  ٢٨٤(بن يونس محمد حسني، ص      . عبدالهادي الغامدي و د   .  القانون التجاري د   )١(
 ) ٣٢٦(فريد العريني، ص . ، الشركات التجارية، د)٢٠٢(محمود محمد بابللي، ص .د
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أما إذا لم يتم استشارم فعلى      ،  ليكون قرار الجمعية متوافق مع موقف حملة حصص التأسيس        
  .الجمعية أن تتخذ قرارها بحذرٍ شديد واضعةً  في اعتبارها التعويضات المستحقة لهم 

لشركة المنقسمة بالعرض على حملة حصص التأسيس أسهماً في الـشركة           وقد تلجأ ا  
شـأن  يكون شأم في ذلـك بقيـة        فهنا  ،  فيقبلوا بذلك ،  المستفيدة عوضاً  عن حصصهم    

فإن ذلك لا يعيق مـا تم       ،  وفي حالة رفضهم قرار الجمعية العامة الخاص بالانقسام       ،  المساهمين
ولا يكون أمامهم سوى الحـصول علـى        ،   العادية من قبل الجمعية العامة غير    عليه  الاتفاق  

 في المطالبة بتعويض إضـافي إلا إذا        وليس لهم أي حق   ،  التعويض بما يساوي حقوقهم الفعلية    
 انطوى على الإضرار بحقـوقهم      أو تدليسٍ ،  صاحب قرار الانقسام خطأ من الشركة كغشٍ      

وهـي  ،   التأسيس التعويض على عاتق من أصدر حصص     ففي هذه الحالة يقع       ،  ومصالحهم
  )١(. الشركة المنقسمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 )٢٠٨ــ ٢٠٦ ( اندماج الشركات من الوجهة القانونية  ص)١(
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  .آثار ا�قسام الشركة على حملة السندات : المطلب الثالث
  : المراد بالسندات/ أولا ً

: أورد مؤلف كتاب القانون التجاري السعودي ما يتعلق بالسندات وتعريفها فقـال           
وغالباً  ما تفـضل اللجـوء إلى        ،  ةقد تحتاج الشركة أثناء حياا إلى مبالغ مالية لمدة طويل         ((

فتعمـد الـشركة   ، الاقتراض بدلاً  من زيادة رأس مالها بطرح أسهم جديـدة للاكتتـاب    
  .يناً  طويل الأجل تطرح للاكتتاب العامللحصول على هذه القروض بإصدار سندات تمثل د

يـل  وتمثل قرضـاً  طو ، قابلة للتداول ،  هي صكوك متساوية القيمة   : السنداتوالمراد ب 
وهي ترتب بالنسبة لنفس القيمة الاسمية حقوقاً         ،  الأجل يتم إبرامه عن طريق الاكتتاب العام      

إذ تعطـي   ،  الـسعودي  من نظام الـشركات      )٣/ ١١٦(متساوية كما جاء في نص المادة       
لصاحبها ـ وهو في مركز الدائن ـ الحق في الحصول على فائدة ثابتة طيلة فترة القـرض    

  . )١(أو لم تحقق ، كانت الشركة قد حققت أرباحاً بغض النظر عما إذا 
  

  :الفرق بين السندات والأسهم / ثا�يا ً 
حصة الشريك المـساهم في رأس      :فهو يعني من الناحية الموضوعية      : السهم له معنيان  

الصك المكتوب الذي يثبت حق المساهم في   : أما من الناحية الشكلية فيقصد به     ،  مال الشركة 
  .الشركة 

  :لى الفرق بين السند والسهم فيما يلي و يتج
 سـواءً      وإنما مقرض فله الحق في فائدة ثابتـة       ،  أن صاحب السند ليس شريكا ً     / ١

بينما حامل السهم هو شريك فهو معـرض لمخـاطر          ،  أو لم تحقق  ،  حققت الشركة أرباحا ً   
ققت الـشركة   ذا ح وبالتالي فهو لا يحصل على حصته من الربح إلا إ         ،  الحياة المالية للشركة  

  . أرباحاً 
فله أن يطالب بالوفاء بقيمة سنده بحلول الأجل        ،  حامل السند بمثابة دائن للشركة     / ٢

                                                 
  .إن هذه الفائدة هي في الحقيقة تعتبر من الزيادة على القرض فهي من الربا المحرم :  أقول )١(
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، أما حامل السهم فلا يسترد قيمة سهمه من الشركة مادامت هذه الأخيرة قائمة            ،  المتفق عليه 
  .وحصل بدله على سهم تمتع ، اللهم إلا إذا خضع سهمه لعملية استهلاك

وتمت ،  ت الشركة لّفإذا ما ح  ،  امل السند ضماناً  عاماً  على أموال الشركة        إن لح / ٣
 من فوائد قبـل أن يـسترد الـشركاء           له تصفيتها فهو يستوفي قيمة سنده وما هو مستحق       

  .المساهمون قيمة أسهمهم 
  

  :خصائص السندات / ثالثاً 
  :تتميز السندات بالخصائص التالية 

فالشركة تطرح بقدر ما تحتاج إليه من مال عدداً           : يا ً السندات تمثل قرضاً  جماع    / ١
فهي لا تتعاقد مع كل مقرض على حده ولكن ،  من السندات متساوية القيمة للاكتتاب العام     

/ المـادة   (أي بمناسبة القـرض الواحـد       ،  مع عامة المكتتبين بمناسبة نفس الإصدار     تتعامل  
  .من نظام الشركات السعودي  )١١٦/٣

  :متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة السندات / ٢
: من نظام الـشركات الـسعودي بقولهـا       ) ١١٦/١(وهذا ما أكدته صراحة المادة      

وغير قابلة  ........للشركة المساهمة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة         (
املي سندات   فتساوي السندات من حيث القيمة يستتبع المساواة في الحقوق بين ح           )للتجزئة

  .كما أن السندات هي أيضاً  مثل الأسهم غير قابلة للتجزئة  ، الإصدار الواحد
  : للتداول بالطرق التجاريةالسندات كالأسهم قابلة / ٣ 

إمـا أن   : وهي تتخذ شـكلين   ،  تعتبر السندات قابلة للتداول بالطرق التجارية     حيث  
أو أن تكون لحاملها فتنتقل ملكيتها      ،  تكون اسمية فتنتقل ملكيتها بالقيد في سجلات الشركة       

 من نظام الشركات السعودي قـد       )١١٦(وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة       ،  بطريق التسليم 
  )١(.))أن يبقى السند اسمياً  إلى حين سداد كامل قيمته: أوجبت في فقرا الثانية

                                                 
  . وما بعدها )٢٦٧(بن يونس محمد حسني، ص . عبدالهادي الغامدي و د. القانون التجاري د )١(
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  :آثار الا�قسام على حملة السندات /رابعاً 

وشروطه ،  وكل نوعٍ منها له ميزاته    ،  ركاتالتي تصدرها الش  تتنوع وتتعدد السندات    
  .الخاصة به 

فعندئذٍ يكون لكـل    ،  فإن كانت هذه السندات التي تصدرها الشركة متعددة الفئات        
فإذا رغبت الشركة في الانقسام فهل يشترط الحصول على موافقـة           ،  فئة منها جماعة تمثلها   

  حملة السندات على هذا الانقسام ؟ 
نظر في نصوص القانون المصري والفرنسي نرى أما جعلا مسألة استشارة حملة            عند ال 

  .السندات في الشركات المعنية بالانقسام  أمراً  اختيارياً  سواءً  قبل الانقسام أو بعده 
وحرية اختيار الوقـت    ،  فبناءً  عليه يكون لكل من الشركات المعنية حرية الاستشارة         

وذلك لمعرفة موقفهم من الانقسام وأخذ      ،  معية العامة غير العادية   سواءً  كان قبل انعقاد الج     
وفي هذه الحالة تقوم الشركة بعرض رأيهم على جماعة المساهمين قبل اتخـاذ القـرار               ،  رأيهم

  .الخاص بالانقسام 
؛ ويجوز للشركة تأجيل أخذ رأيهم إلى ما بعد اجتماع الجمعية العامة غـير العاديـة              

  .فهنا لا حاجة لأخذ رأيهم ، ترفض أساساً  مبدأ الانقساملاحتمال أن الجمعية 
وهنـا  ،  وتنعقد الجمعية الخاصة بحملة السندات طبقاً  لما هو مقرر في شروط انعقادها            

طبقاً  لشروط وقـرارات     يجب أن يتوافر النصاب القانوني لأغلبية العدد الواجب حضورها          
  . تنظيمها

والتي ،  والبيانات الخاصة بالمشروع  ،  لوثائقويجب أن يكون مشروع الانقسام مكتمل ا      
وبناءً  عليها يمكنه التصويت على هـذه        ،   الاطلاع عليها  حقن لكل من حملة السندات      مكي

  .الوثائق والبيانات الدقيقة المحررة 
 ـ               ة وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في بعض الحالات لا تكون هناك حاجة لقرار جماعة حمل

وهنا لا يكون   ،  وذلك إذا قررت الشركة استهلاك هذه السندات      ،  السندات بشأن الانقسام  
  :لحملة هذه السندات إلا اختيار أحد الطريقين 

  .أن يستلموا قيمة سندام نقداً خلال الفترة التي تم إخطارهم فيها : الأول
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وهنا يكون للحامل حق الاحتفاظ     ،  وعدم استردادها في الميعاد المحدد    ،  الانتظار: الثاني
  .أو المستفيدة بتلك الشروط التي تم تحديدها في عقد الانقسام ، ه في الشركة المنقسمةبصفت

 حال فإنه في حال رفض حملة السندات فإن ذلك لا يكون عائقاً عن إتمـام                ةوعلى أي 
، عملية الانقسام إنما غاية ما يحصل بسبب اعتراضهم هو حلول ميعاد استحقاق الـسندات             

 بـسداد قيمـة هـذه الـسندات         - حلول ميعاد الاستحقاق      وقبل -وهنا تقوم الشركة    
  )١(.لحامليها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )٢٠٥ ــ ٢٠٣(اندماج الشركات من الوجهة القانونية  ص   )١(
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موقف الفقه الإسلامي من الآثار المترتبة على ا�قسام الشركة لحقوق : المطلب الرابع

   :  الدائنين
 فثبت أنه   ،   بالذمة والمتعلقةللناس   التي   لديونورد التحذير من التهاون عن الوفاء با      

  )١() يريد إتلافها أتلفـه االله     هامن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخذ          (: قال
، وهو يريد إتلافهـا   ،   ليتجر فيها  أو أخذها ،   أخذها ديناً  أو قرضا ً      أن من : ومراده من ذلك  

ولا شك  ،  ويسر له ذلك  االله لأدائها   وإن كان ناصحاً  وفقه      ،   أتلفه االله  وعدم القيام بسدادها  
u  t   s  r  q      } : ولذلك قال االله تعـالى    ،   الدين غرم يتعلق بذمة الإنسان     أن

       }   |    {  z   y  x  w  vz )يعـني  ،   والمغرمون هم المـدينون )٢  {  r  q
  t   sz  يعني زرعكم {  v      uz تتكلمون وتقولون : أي {  z   y  x

       }   |    {z  ، من جملة ما يتألم لأجله فدل على أن الغرم.  
 ـ وكذلك ورد  كان يستعيذ في آخر صـلاته   أنه  عن عائشة ـ رضي االله عنها 

وأعوذ بك ، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال   ،  اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر      : (فيقول
ا أكثـر   م: فقال له قائل  :  قالت ) إني أعوذ بك من المأثم والمغرم      اللهم،  من فتنة المحيا والممات   

ووعد ،  إن الرجل إذا أغرم حدث فكذب     : و المأثم يارسول االله ؟ فقال     ،  ماتستعيذ من المغرم  
  . )٣()فأخلف

 ـ ولأن الإنسان، وهذا حق  إذا كان عليه دين وجاءه صاحبه اضطر إلى أن  ـ غالباً 
  .فيخلف الوعد ، أو يعده بعد شهر ثم لا يستطيع، سوف أعطيك فيكذب: ويقول، يكذب

ولأجل ذلـك فقـد     ،  صال المنافقين و الكذب من خ   ،   خلف الوعد   النبي   وقد عد 
  .من تحمل ديون الناس وحقوقهم : المغرم أي باالله تعالى من استعاذ النبي 

وإلا اقتص ، فلا بد من وفائها وقضائها   ،  وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة     
                                                 

 .ري ـ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس رجه البخا أخ)١(
  )٦٧ـ ٦٤( سورة الواقعة )٢(
 .جه البخاري ـ كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس   أخر)٣(
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  .منه المدين يوم القيامة من حسناته 
ويكلف ،   يؤمر بوفائه  هوعنده مال فإن  ،  متى كان الإنسان عليه دين    ذا فإنه   وإذا عرف ه  

وقد ورد أنه   ،  فإن ذلك يعتبر ظلما ً    ،  ولا يجوز له أن يؤخر الوفاء     ،  أن يعطي الناس حقوقهم   
 تأخيره للوفاء ظلم منـه لأصـحاب   : هو التأخير يعني:  والمطل)١()مطل الغني ظلم: ( قال

  )٢(.الأموال 
ومن ذلك ما يتعلـق بالـدائنين       ،   ما سبق فإنه يجب الوفاء بجميع الديون       وبناءً  على  

فإنه ،  وفي حالة عزم الشركة على الانقسام     ،  فإنه يجب على الشركة وفاء ديوم     ،  للشركات
ومـن  ،   مصير هؤلاء الدائنين    على    في عقد الانقسام   ينصأو أنه   ،  يجب الوفاء قبل الانقسام   
  . سيطالبون للوفاء بديوم

فنحن أمام ما يـسمى     ،   حالة الاتفاق على قيام الشركة المستفيدة بالوفاء بديوم        وفي
  .ستفيدة للقيام بالوفاء بديومفكأن الشركة المنقسمة حولت الدائنين إلى الشركة الم، بالحوالة

  .نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى : والحوالة هي
  : شروط هي ةويشترط للحوال

  .تقراً  أن يكون الدين مس/ ١
، ووصفاً  كصحيحة بـصحيحة    ،  وتماثلهما جنساً  كذهب بذهب    ،  اتفاق الدينين / ٢

  .فلا يصح خمسة بستة ، وقدراً ، لاً  وتأجيلاً  أي حلوووقتاً
أما إن  ،  فلا يشترط رضاهما  ،  والمحتال،  رضا المحيل لأن الحق عليه بخلاف المحال عليه       / ٣

 وله الرجوع بدينه  ،  حق المحتال عدم الرضا بالحوالة    كان المحال عليه غير مليء أو مماطل فمن         
فـإن رضـي    ،  )٣( )فليتبـع وإذا اتبع أحدكم على مليء      ،  مطل الغني ظلم  ( لحديث النبي   

  )٤(.بالحوالة مع علمه بمماطلته فليس له الرجوع 
وفي حال  ،  )المحال عليه (لدائن الرجوع على الشركة المستفيدة      فإن تحققت الشروط فل   

                                                 
 .جة البخاري ومسلم أخرحديث صحيح  )١( 
 وما بعدها ) ٢/٣٥٩( المبتكرات في شرح أخصر المختصرات  الدر)٢(
 .خرجه البخاري ومسلم حديث صحيح أ )٣(
 ومابعدها ) ٥/١١٥(  حاشية الروض المربع )٤(
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أو الرجـوع علـى     ،   إن كانت موجودة   )المحيل( فيرجع على الشركة المنقسمة      عدم تحققها 
ولا سيما إذا تم الاتفـاق  ،  عد الانقسام كما في باب الحوالة     أو الموجودة ب  ،  الشركة المستفيدة 

z  }  } فيجب الوفاء ذا العقد لقوله تعـالى        ،  وبيانه في عقد الانقسام   على ذلك   
~  }  | z  )١(  
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  ) ١ ( سورة المائدة الآية )١(
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� �
  :وفيه مطلبان، آثار الا�قسام على الشركة المنقسمة: المبحث الثالث
  :آثار الا�قسام على عقود الشركة  المنقسمة وفيه فرعان : المطلب الأول
 ثلاث وفيه .آثار الا�قسام على عقود الشركة من الناحية النظامية : الفرع الأول

  :  مسائل
قسمة بوجه عام بحسب ما إذا كانوا دائنين أو         يتحدد مركز المتعاقدين مع الشركة المن     

وكقاعدة عامة لا يجوز الادعاء     ،  وبحسب طبيعة حقوقهم والتزامام معها    ،  مدينين بالنسبة لها  
والالتزامات التي تضمنتها عقود الـشركة المنقـسمة بطريـق التمـسك       ،  بانقضاء الحقوق 

د مصير عقـود الـشركة المنقـسمة        وإنما يتحد ،  لأنه لا يعتبر سبباً  لانقضائها     ؛  بالانقسام
وبالتالي يجوز لذوي الشأن التمسك بما ورد       ،  وصفقاا ذات الأهمية الخاصة في عقد الانقسام      

  .لعقد من شروط مقررة لمصلحة الغير في هذا ا
  

  : آثار الا�قسام على عقود الإيجار: المسألة الأولى
بتأثر عقـود الإيجـار      ما يتعلق    )اندماج الشركات وانقسامها  (أوضح مؤلف كتاب    

يقتضي استمرار المشروع الاقتصادي الذي يـؤول إلى الـشركة          ((: بعملية الانقسام بقوله  
المستفيدة أثر الانقسام على استمرار عقود الإيجار المتعلقة بالانتفاع بالأماكن المؤجرة بمقتضى            

مواجهة المؤجر  ويستتبع ذلك ضرورة الاحتجاج بالانقسام في       ،  هذه العقود للشركة المنقسمة   
حتى لا يكون تحقيق عملية الانقسام وقفاً  على إرادته فيما لو اشترطت موافقته المسبقة على                

  .انتقال الحق في الإيجار من الشركة المنقسمة إلى الشركة المستفيدة 
  

  :آثار الا�قسام على عقود العمل  : المسألة الثا�ية 
 العمل التي كانت الشركة المنقسمة قد       تمرار عقود  الفرنسي والمصري اس   القانونقرر  

أو الجديدة ملتزمة   ،  وبذا تصبح الشركة المستفيدة   ،  أبرمتها وظلت سارية حتى تاريخ الانقسام     
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كما يلتزم العاملون قبلـها بالقيـام   ، بوجه عام بالحقوق المعترف ا في هذه العقود للعاملين 
  )١(.))قسمةبنفس الأعمال التي كانوا يقومون ا في الشركة المن

z  }  } والأصل في ذلك وجوب الالتزام بالعقود المبرمة كما قـال تعـالى             
~  }  | z  )٢( .  

والمتأمل لنصوص نظام العمل في المملكة العربية السعودية يجد أنه دائماً  ما يحفظ حق               
،  عن جشع بعض أصحاب العمـل      اًبعيد نحو توفير وتحقيق الحياة الكريمة له        والسعي،  العامل

لا يجوز لـصاحب    : ( بقولها من نظام العمل السعودي   ) ٨٠(فعلى سبيل المثال نصت المادة      
وبشرط ،  أو تعويضه إلا في الحالات التالية     ،  أو إشعار العامل  ،  فسخ العقد دون مكافأة   العمل  

  :ي يبدي أسباب معارضته للفسخ وهي تسع حالات أن يتيح له الفرصة لك
ل أو أحد رؤسائه    أو المدير المسؤو  ،  ى صاحب العمل  إذا وقع من العامل اعتداء عل     / ١

  .أثناء العمل أو بسببه 
أو لم يطع الأوامـر     ،  إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل         / ٢

المشروعة أو لم يراع عمداً  التعليمات ـ المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل  
  .والعمال رغم إنذاره كتابة ، ـ الخاصة بسلامة العمل

  .أو ارتكابه عملاً  مخلاً  بالشرف أو الأمانة ، سيئاً إذا ثبت إتباعه سلوكاً / ٣
أي فعل أو تقصير يقصد به إلحـاق خـسارة ماديـة            إذا وقع من العامل عمداً        / ٤

على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربـع            ،  بصاحب العمل 
  .اعة من وقت علمه بوقوعه وعشرين س

  .إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل / ٥
   .أي ـ تحت التجربة ـ، تعيين العامل تحت فترة الاختبارإذا كان / ٦
، خلال السنة الواحدة   سبب مشروع أكثر من عشرين يوما ً       إذا تغيب العامل دون   / ٧

بق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل        على أن يس  ،  أو أكثر من عشرة أيام متتالية     
  .وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية ، بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى

                                                 
  وما بعدها) ٢٩٩(حسني المصري، ص .   اندماج الشركات وانقسامها، د)١(
 )١(آية :   سورة المائدة)٢(
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إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول علـى نتـائج              / ٨
  .ومكاسب شخصية 

رية الخاصة بالعمل الذي يعمل أو التجا، إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية   / ٩
وفي حال انقـسام    ،  وما عدا هذه الحالات التسع فليس لصاحب العمل أن يفسخ عقده          . فيه

ويجب التنبيـه إلى أن     ،  الشركة فإن لصاحب العمل أن يبحث له عن عمل آخر مناسب له           
 ،العمل الآخر الذي سيكلف به العامل ليس على إطلاقه فقد نظمه نظام العمل الـسعودي              

لا يجوز تكليف العامل بعمل     .... (من نظام العمل السعودي بقولها      ) ٦٠(فقد نصت المادة    
يختلف اختلافاً  جوهرياً  عن العمل المتفق عليه بغير موافقته كتابتة إلا في حالات الـضرورة         

يجـب أن   فإنه  ،  ير في العمل وإن كان غير جوهري      والتغي،  )التي قد تقتضيها ظروف عارضة    
وإنمـا قـصد بـه      ،  فإذا ثبت أن التغيير لم يستهدف مصلحة العمل       ؛  لحة العمل تقتضيه مص 

فللعامل والحال ما ذكر أن يمتنع عن التنفيـذ دون أن           ،  أو التضييق عليه  ،  الإساءة إلى العامل  
  .يعتبر مخلاً  بالتزاماته 

ويجب ،  مما سبق من ذكر النصوص يتبين أن نظام العمل السعودي حمى جانب العامل            
  )١(.احب العمل الوفاء بالعقد المبرم بينه وبين العامل على ص

  
علـــى شـــرط التحكـــيم  الـــوارد في عقـــود الـــشركة  آثـــار الا�قـــسام : الثالثـــة المـــسألة 

  : المنقسمة
لواردة في عقود الـشركة  وأما فيما يتعلق بتأثير عملية الانقسام على شروط التحكيم ا         

إذا ورد في عقـود الـشركة        ((: صري فقال حسني الم / فقد بينها كذلك الدكتور   ،  المنقسمة
فإنه يثور السؤال هل ينقـضي      ،  المنقسمة أنه في حال الاختلاف فإنه يلجأ إلى أحد المحكمين         

هذا الشرط بانقسام الشركة باعتبار أن الانقسام يؤدي إلى انقضاء الشركة المنقسمة وزوال             
  شخصيتها المعنوية ؟

لف تنتقـل إلى    لعقود التبادلية التي يعقدها الـس     والقاعدة أن الالتزامات الناشئة عن ا     
                                                 

   هـ           ١٤٢٦ /٢٣/٨وتاريخ ) ٥١( نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )١(
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وبالتالي فإنه باعتبار   ،  لأا مقابل للحقوق التي انتقلت إلى الخلف بموجب هذا العقد         ،  الخلف
ف ـ وهو هنا الشركة المستفيدة أو الجديدة ـ يكون ملتزماً    شرط التحكيم عقداً  فإن الخلَ
َـم   ويحتج عليه بالح  ؛  بالسير في إجراءات التحكيم    أو يكون هذا الحكم    ،  كم الصادر من المحك

                                                                                     . حجة له بحسب الأحوال
 لا ينقضي بانقـضاء الـشركة        أن شرط التحكيم   في حالة الانقسام   هنا   ويمكن القول 

   .المنقسمة لأن الأمر يتعلق بشخص معنوي
، على أنه يجب تفسير شرط التحكيم الوارد في عقود الشركة المنقسمة تفسيراً ضـيقا ً           

لأن هذا الشرط يؤدي إلى انتزاع الدعوى من القضاء العام باعتباره صاحب الولاية الأصلية              
أو موضوعه بكل دقة ووضوح في      ،  لذا يتعين تحديد طبيعة التراع    ،  والطبيعية في نظر الدعوى   

  )١(.))أو في العقود التي تبرمها مع الغير، أو نظامها، عقد الشركة
  

    : الفقه من عقود الشركة المنقسمة موقف: الفرع الثا�ي
z  } :  فقد قال االله تعـالى     العقود التي لا تخالف الشريعة الإسلامية يجب الوفاء ا        

~  }  |  { z )وقـــال االله تعـــالى، )٢ : {«  ª¬               °   ̄ ®  
±z)أمر بالوفاء بـالعهود والمواثيـق     وكذلك،  قد أمر االله سبحانه بالوفاء بالعقود     و ،)٣  ،

Ê  É   Ì   Ë}   قوله تعالى  عقده المرء على نفسه بدليل    وهذا عام فيدخل فيه كل ما       
Î  Íz )وإن لم يكن االله قد ، فدل على أن عهد االله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه، )٤

ولهذا قرنه بالصدق   ،  نذر والبيع إنما أمر بالوفاء به     ليه قبل العهد كال   أمر بنفس ذلك المعهود ع    
، والحاضـر   يتعلق بالماضيلأن العدل في القول خبر؛ )٥( Z  Y  Xz  } تعالى في قوله 

                                                 
  . وما بعدها )٣٢٨(حسني المصري، ص .   اندماج الشركات وانقسامها، د)١(
 ) ١ ( سورة المائدة )٢(
 ) ٣٤ (سراء  سورة الإ)٣(
 ) ١٥ (حزاب  سورة الأ)٤(
  ) ١٥٢ (نعام  سورة الأ)٥(
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  )١(.والوفاء بالعهد يكون في القول المتعلق بالمستقبل 
لشريعة الإسلامية  وا،  ومخالفة ذلك وعدم الوفاء بالعقود  تلحق الضرر بصاحب العقد         

  ¾    ¿  ½º  «  ¼} : فقد قال االله تعالى   ،  جاءت برفع الضرر في مواطن كثيرة     
Â  Á         À z )وفي ، وقد جاءت آيات كثيرة مخصوصة بمنع الضرر على نوع معين، )٢

والنهي ،  وي الوالد والوالدة عن الإضرار بولدهما     ،  حالة معنية كالنهي عن المضارة بالمطلقة     
إلى ، )٣(  z  y  x      w  v  u  t  sz  }} : قال تعالى،  المضارة في الوصيةعن

  .ذلك من الآيات الواردة في النهي عن الإضرار بالغير 
، فقد نفى الضرر مطلقـا ً     ،  )٤()لا ضرر ولا ضرار   : (وأما من السنة  فقد قال النبي        

وإما برفعه بعد وقوعه بمـا      ،  مكنةإما بدفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية الم      ،  وهذا يوجب إزالته  
  يمكن 

  )٥(.من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع من تكراره 
أو تعويض أصحاا عند عدم الاستمرار      ،  ما سبق فإنه يجب الوفاء بالعقود     لى  وبناءً ع  

فإن لم يعمل ذا العقد بعد الانقسام فإنه يجب تعـويض           ،  وهذا ما تقتضيه العقود   ،  في العقد 
  .صاحبه 

، فإنه يجب أن يتحدد مصير عقود الشركة المنقـسمة       ،  لحقوق أصحاب العقود  وحفظا ً 
وبالتالي يجوز لذوي الشأن التمسك بما ورد       ،  وصفقاا ذات الأهمية الخاصة في عقد الانقسام      
  )٦(.في هذا العقد من شروط مقررة لمصلحة الغير 

  
  

                                                 
 )١٣٩/٢٩، ١٣٨( مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية )١(
 ) ٢٨٢ ( سورة البقرة )٢(
 ) ١٢ ( سورة النساء )٣(
 .صحيح  صححه الألباني  رواه )٤(
 )٢١٩ ــ ٢١٦( الممتع في القواعد الفقهية  ص )٥(
  وما بعدها) ٢٩٩(حسني المصري، ص .   اندماج الشركات وانقسامها، د )٦(
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  :وفيه فرعان ؛ شركة المنقسمة  آثار الا�قسام على الذمة المالية لل: المطلب الثا�ي
    :ها المالية  من الناحية النظاميةآثار الا�قسام على ذمت: الفرع الأول

، بية والسلبية للشركة كرأس مالهـا     هي كافة العناصر المالية الإيجا    : المراد بالذمة المالية  
  . وخسائرها، واوفي المقابل دي، واستثماراا

نتقل كافة ذمتها المالية مـن الـشركة المنقـسمة إلى           وفي حالة انقسام الشركة فهل ت     
  الشركة المستفيدة ؟

  :اختلف شراح الأنظمة والقوانين في ذلك على رأيين 
المالية  ليس بالضرورة وليس شرطاً  لصحة الانقسام أن تنتقل كافة الذمة          : الرأي الأول 

  .من الشركة المنقسمة إلى الشركة المستفيدة 
دون خـصومها إلى    ،  يجوز انتقال أصول الشركة المنقسمة فقط     : على هذا الرأي  وبناء ً 

لية هنا على الشركة المستفيدة للقيـام بالوفـاء بـديون           وليس ثمة مسؤو  ،  الشركة المستفيدة 
  .الشركة المنقسمة 

كافة الأصول والخصوم من الشركة المنقـسمة إلى        فلا يستوجب الانقسام إذاً انتقال      
  .الشركة المستفيدة 

فيجـوز للـشركة    ،  ابل إن كان هناك اتفاق بين الشركات المعنية بالانقسام        وفي المق 
وتكون ،  دةالمنقسمة أن تقوم بنقل كافة ذمتها المالية بأصولها وخصومها إلى الشركة المستفي           

  .لة عن القيام بالوفاء بديوا الشركة المستفيدة مسؤو
الية بعناصرها الإيجابية والـسلبية     أن الانقسام يلزم منه نقل كافة الذمة الم       : الرأي الثاني 

فما تقدمه الشركة المنقسمة من حصة يجب أن        ؛  من الشركة المنقسمة إلى الشركة المستفيدة     
ـ أي عناصـرها الإيجابيـة والـسلبية    ً  على أصول وخصوم الشركة معاً  يكون مشتملا

   .وحقوقها والتزاماا ـ
ل أصـولها بالكامـل إلى الـشركة        على رأيهم فلو قامت الشركة المنقسمة بنق      وبناء ً 

وتضمن الاتفاق بينهم على نقل الأصول صافية فقط دون الخصوم فإن هذا لا يعد      ،  المستفيدة
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 نقل الذمة الماليـة كاملـة بأصـولها    : إذ هو لافتقاره إلى شرط الانقسام   ؛  من قبيل الانقسام  
  .وخصومها من الشركة المنقسمة إلى الشركة المستفيدة 

 في حال الانقسام مـن الـشركة         بأصولها وخصومها  تقال الذمة المالية  فهم يشبهون ان  
  .المنقسمة إلى الشركة المستفيدة بانتقال ذمة المتوفي المالية إلى الورثة 

فالذمة المالية في كلا الحالتين تنتقل في هيئة مجموعة من المال بما تشمله مـن عناصـر                 
  . كل عنصر على حده ولا تنتقل هذه العناصر منفردة، إيجابية وسلبية

ففي حال الانقسام يجب انتقال الذمة المالية كاملة من الشركة المنقسمة إلى الـشركة              
ولا يجوز لهـا أن     ،  وتسأل الشركة المستفيدة عن كافة التزامات الشركة المنقسمة       ،  المستفيدة

ديـون  ليتها عن كافة    ولا يمكن لها الدفع بعدم مسؤو     ،  لتتحلل من هذه الالتزامات بأي حا     
  )١(.تلك الشركة

  
    : من الذمة المالية للشركة المنقسمة الإسلاميموقف الفقه: الفرع الثا�ي

، الفقهاء ـ رحمهم االله ـ لا يجعلون للشركة وجوداً  مستقلاً  عن وجود أعـضائها   
في ،  ولا يعرفون لها شخصية معنوية    ،  ولا يرون أن لها ذمة مالية خاصة ا غير ذمم الشركاء          

  .ذلك أصبح أمراً  جوهرياً  يقوم عليه تأسيس الشركات ونظامها في الزمن الحاضر حين أن 
لأن ؛  وسبب عدم ظهور فكرة الذمة المالية للشركة في الفقه على اخـتلاف مذاهبـه             

، أو مايطلب منه عبادة وتقربا ً     ،  الفقه عندما ظهر إنما اتجه إلى تنظيم الصلات بين العبد وربه          
وبينت حقوق  ،  فتناولت أحكامه ،  لمعاملة بين الناس بعضهم مع بعض     وإلى تنظيم الصلات وا   

  .وما يجب عليه لغيره من الناس ، الإنسان
ثم ،  ها بـه  واستتبع وجود هذه الواجبات والحقوق افتراض وجود الذمة المالية وإلصاق         

ة علـى   لأن تشغل بالواجبات الدينية والدنيوي    ؛  يجعلها قابلة ومتسقة  التعريف ا تعريفاً عاما ً    
وما يجب عليه أيـاً       ،  وصف شرعي يكون الإنسان به أهلاً  لما يجب له         (السواء فعرفت بأا    

وكانت ذا المعنى صالحة لأن تـشغل بالواجـب         ،  )أو غير عبادة  ،  كان هذا الواجب عبادة   

                                                 
 ومابعدها ) ٤٥(حسام الدين الصغير، ص . النظام القانوني لاندماج الشركات، د)١(
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وأن تشغل بالواجب المالي المدني كالدين وغـيره مـن أنـواع            ،  والصوم،  الديني كالصلاة 
  .لأخرى الالتزامات ا
لما لـه مـن صـفات       ،  ذا المعنى لا يتصور وجودها إلا في الإنسان الحي فقط         وهي  

فكان أهلاً  لأن يكلف بما يعـد        ،  وخصوصيات يسوغ معها توجه خطاب من الشارع إليه       
  .عبادة يتقرب ا إلى االله سبحانه وتعالى 

تتبع ذلك ثبوت   واس،  وعلى هذا اقتصرت الذمة على الإنسان الحي في الفقه الإسلامي         
  .الشخصية الاعتبارية القانونية له دون غيره من المنشآت والشركات 

 لا يتفق مع ما ذهبوا إليه من الأحكام  يجدهـوالمتتبع في كلام الفقهاء ـ رحمهم االله   
فلا يوجد ما يمنع من     ،  ونحوها،  والقناطر،  والمساجد،  وبيت المال ،  في كثير من مسائل الوقف    

وبأن بيت المال   ،  قهاء من الحنفية وغيرهم يصرحون بأن الوقف ليس له ذمة         أن نرى بعض الف   
عديدة تقتضي أن لها حقوقاً  قبل غيرهـا         هات أحكاما ً  لا ذمة له في حين أم أثبتوا لهذه الج        

وأن عليها واجبات مالية يطالب بأدائها من       ،  يقوم بطلبها من له القيام عليها من ولي أو ناظر         
ذلـك  ،  أو فاقدها من الصغار واـانين     ،  أا في ذلك شأن ضعيف الأهلية     له ولاية عليها ش   

وأن يستأجر له من يقوم لـه بأعمـال         ،  لأم أجازوا لناظر الوقف أن يستدين على الوقف       
وما يستحقه إلا جـزاءً       ،  فيكون ما يقترضه  ،  أو بالمحافظة عليه  ،  أو بعمارته ،  تتعلق باستغلاله 

رت أعيانـه كانـت    ـجوإذا أُ ،  ديناً يطالب به الوقف في غلته     من الأجرة ثمن ما يشتري به       
بدليل أم لا يملكون    ،  ولا للمستحقين ،  الأجرة ديناً  للوقف في ذمة المستأجر لا ديناً  للناظر          

  .مخاصمته أمام القضاء
 فأوجبوا في بيت المال كثيراً    ،  كام السابقة كذلك ذكروا لبيت المال أحكاماً  تماثل الأح       

وأوجبوا ،   قد أوجبوا فيه النفقة للفقراء     فمنها أا ،  أوجبوا له حقوقاً كثيرة   كما  ،  وقمن الحق 
 أن يبيـع  مِِّـيَـوجعلوا للق، عماله الذين يقومون بجباية أمواله وحقوقه وحراستهافيه أجور  

كمـا  ،  وأن يشتري له ما يحتاج إليه من أقفال وخزائن        ،  من  أمواله ما تقضي المصلحة ببيعه      
  .   وغير ذلك من الأحكام، ه شيء منهوليس في،  أن يقترض عليه  إذا احتاج إلى ماليجوز له

 ـ     إذ لا ،  فثبوت هذه الأحكام لها يستلزم إثبات ذمة لها        ون لهـا   نعني بثبوا إلا أن يك
  .وعليها واجبات ، حقوق

أو ،   وبعض فقهاء المسلمين يفرقون في الجملة بين ما هو مملـوك لـشخص معـين              
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، وبين ما هو غير مملوك لأحد من الناس كالمساجد        ،  والشركات،  كالدوابين  أشخاص معين 
نظرهم  لا يتصور أن يكون      فغير الإنسان في    ،  مما هو مخصص لمنفعة عامة    ،  ونحوها،  والقناطر

لأا مملوكـة لأشـخاص     ؛  فلأجل ذلك لم نجدهم يرون أن للشركات ذمة مستقلة        ،  له ذمة 
جعلوا لمـا    وفي المقابل ،  قوق لأرباا وهم الشركاء فيها    حمعينين فهي وما يترتب عليها من       

 اسـتجابة لمقتـضيات النظـام       ذمة مالية ونحوه  ،  هو غير مملوك لأحد من الناس كالمسجد      
  .وسد حاجة الناس تحقيقاً  للمصلحة العامة ، الاجتماعي

وما يترتب عليها من الأحكـام ليـست إلا تنظيمـاً             ،  وجملة القول أن نظرية الذمة    
وهو أمر اجتهادي يتغير ويتطور تبعاً        ،  ريعياً  فقهياً لايراد منه إلا ضبط الأحكام واتساقها        تش

ولـيس في   ،  ذا ما اقتضت المصلحة والعرف ذلـك      لمقتضيات المعاملات وتنوعها وتطورها إ    
يتـسع لأن تثبـت     وتفسر تفـسيراً      ،  ذمة لغير الإنسان  الكتاب والسنة ما يمنع أن تفرض ال      

   )١(. والأموال العامة ذمة مستقلة عن الإنسان، ؤسساتوالم، للشركات
وبناءً  على ماسبق تقريره من ثبوت الذمة المالية للشركة مـستقلة عـن أصـحاا                

وهذا من أهم   ،  فليس ما يمنع من انتقالها من الشركة المنقسمة إلى الشركة الجديدة          ،  وملاكها
  .في عملية الانقسام الجوهر  هو والأمور 

: فيجب الوفاء به إعمالاً  لقوله تعـالى       ،  الانقسام  في عقد    ومتفق ذا ثابت وإن كان ه  
{~  }  |  {  z z )٢( ، ولقوله) :٣( )المؤمنون على شروطهم(   

  
  

                                                 
  وما بعدها ) ٢٢(فقه الإسلامي، علي الخفيف  ص الشركات في ال )١(
 ) ١ (الآية :  سورة المائدة)٢(
    ) ٤٥ (  سبق تخريجه في ص )٣(
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ا�تقـال أصـول الـشركة المنقـسمة وزيـادة رأس مـال الـشركة المـستفيدة           : المبحث الرابع 
  :من الا�قسام  وفيه ثلاثة مطالب 

   :ة رأس مال الشركات  الموجودة سلفا ًوالمستفيدة من الا�قسام زياد: المطلب الأول
إن عملية تحويل أصول الشركة المنقسمة إلى الشركة المستفيدة والموجودة سلفاً هومما            

ت فهـو بالفعـل   و يتطلب معه كذلك عدة إجـراءا     ،  يتطلب معه زيادة رأس مال الشركة     
 مـن الجمعيـة     أو،  ن جماعة الشركاء  وذلك يصدر بقرار م   ،  ونظامها،  يقتضي تعديل عقدها  

وفي ذلك  ،  وبناءً  على التقرير المقدم حول تقدير أصول الشركة المنقسمة         ،  العامة غير العادية  
رأس ويجب التحقق من أن مبلغ زيادة       ((): اندماج الشركات وانقسامها  (يقول مؤلف كتاب  

وعلـى  ،  كة المنقسمة مال الشركة المستفيدة يساوي على الأقل قيمة الأصول الصافية للشر         
بحيـث  ،  والقيمة الصافية لهذه الأصول   ،  ذلك لا تجري المقارنة إلا بين مبلغ زيادة رأس المال         

وهي التي تقابل   ،  قد يتفق عليها في مشروع الانقسام      التي   الانقسام علاوة   ةالمقارنتستبعد من   
  )١(. ))و الانقسامأ،  غير طريق الاندماجمنعلاوة الإصدار في حالة زيادة رأس مال الشركة 

ويجب التنبيه هنا إلى أن ما تتلقاه الشركة المستفيدة من الشركة المنقسمة من زيـادة               
وأنـه لا  ، رأس المال فإنه يجب أن يكون له مقابل حقيقي في موجودات الشركة المـستفيدة            

وأن الشركة المستفيدة قد تلقت بالفعـل أصـول الـشركة           ،  يحمل أي جزء من الصورية    
ويقع عبء التحقق من ذلك علـى عـاتق جماعـة           ،  والتي زاد رأس مالها بمقداره    ،  المنقسمة
  . أو الجمعية العامة غير العادية، الشركاء
، المصلحة من تطبيق تلك الإجراءات السابقة أن فيـه حمايـة لمـصلحة الـشركاء              و

مان وذلك أن الـض   ،  ودائني الشركة المنقسمة  ،  وكذلك دائني الشركة المستفيدة   ،  والمساهمين
ـ بعد زيادته المستفيدة فيجب أن يكون مطابقاً   العام لهؤلاء الدائنين هو رأس مال الشركة 

  )٢(.لأجل الانقسام ـ لجميع الأصول التي يرد عليها الضمان 

                                                 
 . وما بعدها )١٩٩(حسني المصري، ص .  اندماج الشركات وانقسامها، د )١(
 .  المرجع السابق )٢(
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    : الجديدة المستفيدة من الا�قسام تأسيس الشركات: المطلب الثا�ي
 من الشركة المنقـسمة إلى شـركة        انتقال الذمة المالية  : إن مما ينتج عن الانقسام هو     

  .أو شركة جديدة ـ واحدة أو أكثر ـ تنشأ لهذا الغرض ، موجودة بالفعل
خلافة كاملة فيمالهـا مـن      فإن كان الانقسام لمصلحة شركة جديدة فهي ستخلفها         

ئت أكثر من شركة فهنا تنتقل الذمة الماليـة مـن           نشِوإن أُ ،  وما عليها من التزامات   ،  وقحق
يتكون رأس مال كل منهما من جزء مـن         بحيث  ،  نقسمة إلى الشركات الجديدة   الشركة الم 

ويتعين هنا إتباع القواعد الخاصة بتأسـيس الـشركات         ،  أصول وخصوم الشركة المنقضية   
  .والذي يختلف باختلاف نوع الشركة 

من قانون الشركات الفرنسي في هذا الخصوص على أن يـتم           ) ٣٨٣/٣(وتنص المادة   
 الأساسية للشركات الجديدة من جانب الجمعية العامة غير العاديـة للـشركة           إقرار الأنظمة 

وفي هذه الحالة لا حاجة لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المستفيدة كوا             ،  المنقضية
  .ولم توجد ككيان قانوني ، شأ بعدلم تن

اؤها دون أي   فإنه يجوز إنـش   : لية محدودة  حال كون الشركة الجديدة ذات مسؤو      وفي
وهنا يكتسب الشركاء أو المـساهمون في       ،  حصص أخرى سوى ما يخص الشركة المنقسمة      

  . لية المحدودة الجديدةفة المؤسسين في الشركة ذات المسؤونقسمة ـ قانوناً ـ صالشركة الم
كما يجوز أن تنشأ الشركة بحصص من ذات الشركة المنقسمة مع أشخاص أخـرى              

  .أو معنوية ، طبيعية
فإن طريقة إنشائها : ا إذا كانت الشركة الجديدة ـ محل الإنشاء ـ شركة مساهمة  أم

ويكون الحد الأدنى من المساهمين لتأسيـسها هـو خمـسة           ،  يكون بتقديم الحصص العينية   
ولا : ( من نظام الشركات السعودي بقولها)٤٨(وذلك طبقاً  لما نصت عليه المادة        ،  مساهمين

 عدد المساهمين   لّ قَ  إذا وفي حالة ،  ) الشركة المذكورة عن خمسة    يجوز أن يقل عدد الشركاء في     
ولم تبادر الشركة إلى استكمال هـذا       ،  وانقضت سنة ،  الشركة المساهمة عن الحد الأدنى    في  

من نظام الشركات السعودي    ) ١٤٧(طبقاً  للفقرة الثانية من نص المادة        فإنه يجوز   ،  النصاب
  .)ب بحل الشركةن له مصلحة أن يطال لكل م...(: أنه

ويجوز أن يتحول وينتقل المساهمون في الشركة المنقضية بصفام الفردية إلى مكتتـبين             
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ويجوز كذلك للشركة أن تنشأ بدون حصص أخـرى غـير           ،  في رأس مال الشركة الجديدة    
المقدمة لها؛ وفي هذه الحالة تتحول الجمعية العامة للمساهمين إلى جمعية عامة تأسيسية لكـل               

    )١(. شركات المستفيدة من التقسيممن ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
عبـدالهادي  .ا بعدها، والقانون التجاري  د     وم )٩٣(خليل فيكتور، ص    .  تقسيم الشركة من الوجهة القانونية، د      )١(

 )٢٥١(بن يونس محمد  ص . الغامدي و د
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 المنقـسمة إلى الـشركة      موقف الفقه الإسلامي من ا�تقال أصول الشركة      : المطلب الثالث 
   :المستفيدة 

  أن يـصح إن عملية انتقال أصول وخصوم الشركة  المنقسمة إلى الشركة المـستفيدة             
لمنقسمة قد نقلت كافة ذمتـها الماليـة        ذلك أن الشركة ا   ،  يحكم عليه بأنه من باب الحوالة     

 عن ديون وخصوم الشركة     ةلفتكون هي المسؤو  ،   إلى الشركة المستفيدة   )الأصول والخصوم (
ُـحيل(فبالتالي تصبح الشركة المنقسمة هي      ،  المنقسمة المحـال  (والشركة المستفيدة هي    ،  )الم

  .)١(وقد سبق الكلام عن الحوالة ، )عليه
فإنـه  ،  وتكفلت الشركة المنقسمة بالوفاء بحقوق الخصوم     ،  وإن انتقلت الأصول فقط   

مبادلة مال  : (يمكن أن يقال إن نقل الأصول فقط هو من باب البيع ذلك أن تعريف البيع هو               
وتقـوم  ،  م بنقل أصولها للشركة المـستفيدة     الشركة المنقسمة تقو  ف،  )٢()بمال بغرض التملك  

   .)٣(  عنهوقد سبق الكلام، )نقساممقابل الا(الشركة المستفيدة بدفع ما يسمى بـ 
Z  Y  X  W  } : قـال االله تعـالى    ،  والإجماع،  والسنة،  والبيع جائز بالكتاب  

[z)٤( ،وقال تعالى : {j  i  h  g   f  e  d  c z )٥(.   
 أنه  وروى رفاعة   ،  )٦()البيعان بالخيار مالم يتفرقا   : (وأما من السنة فقد قال النبي       

فاسـتجابوا  ،  يا معشر التجـار   : يتبايعون فقال فرأى الناس   ،   المصلى  إلى خرج مع النبي    
اراً   َّـجإن التجار يبعثون يوم القيامة فُ     : فقال،   ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه    لرسول االله   

   .)٧( )إلا من بر وصدق

                                                 
  من هذا البحث ) ٧٧ (نظر ص ا )١(
 ) ٥٦٠/٣(  المغني لابن قدامة )٢(
   من هذا البحث) ٦٠ (نظر ص ا )٣(
  ) ٢٧٥ ( سورة البقرة )٤(
 ) ١٩٨ (  سورة البقرة )٥(
 .أخرجه صحيح أخرجه البخاري ومسلم  )٦(
أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والحاكم ووافقه الذهبي، وفي التقريب أنه مقبول وله شاهد يرتقي به          )٧(

 .إلى درجة الحسن إن شاء االله 
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لأن حاجـة الإنـسان   ؛ والحكمة تقتضيه، بيع في الجملةوأجمع المسلمون على جواز ال  
ففي شرع البيع وتجويزه طريق وصول      ،  وصاحبه لا يبذله بغير عوض    ،  حبهفي يد صا  تتعلق بما 

   )١(.كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته 
، وبناءً  على ما سبق فإنه يجوز نقل أصول الشركة المنقسمة إلى الـشركة المـستفيدة               

فـاء بـه    فيجب الو ،  وقد نص عليه في العقد    ،  لاسيما وأن ذلك من أهم عمليات الانقسام      
المؤمنون على : (ولقوله ، )٢( z z  }  |  {  ~} : إعمالاً  لقوله تعالى

  .ولعدم وجود ما يخالفه من نصوص الكتاب والسنة ، )٣( )شروطهم
� �
� �
� �
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� �
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� �
� �

                                                 
 )٣ /٥٦٠( المغني )١(
   ) ١ ( سورة المائدة )٢(
 ) ٤٥ ( سبق تخريجه في ص )٣(
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   :على الزكاة  آثار ا�قسام الشركة: المبحث الخامس
،  بدايـة الانقـسام    إن انقسام الشركة يؤثر في احتساب الحول لها فإن بدايته تبدأ مع           

وانتـهاء الـشركة    ،  وذلك لحدوث تغير في الشركة    ،  ولاعبرة للحول السابق قبل الانقسام    
  .السابقة فينتهي معها الحول وتبدأ بحساب جديد 

وشـرحهم  ،  مسألة الخلطة صلوا في   حول هذه النقطة عندما فَ    والفقهاء لهم كلام يدور     
والذي عليـه   ،  )١( ) بين مجمع خشية الصدقة    لا يجمع بين متفرق ولا يفرق     ( لحديث النبي   

والخليطان مـا اشـتركا في      : (أهل العلم أن المراد ذه الخلطة هي في يمة الأنعام لقوله            
  .فدل على أن مالم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة ، )٢(..)الحوض والفحل والراعي 

لأن الزكاة تقل   ،   الماشية  إنما يكون في   )لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة     (: وقوله  
فلا أثر  ،  ب فيها فيما زاد على النصاب بحسابه      وسائر الأموال تج  ،  بجمعها تارة وتكثر أخرى   

ولو اعتبرناهـا في غـير      ،  وفي الضرر تارة أخرى   ،  ولأن الخلطة تؤثر في النفع تارة     ،  لجمعها
                                         . فلا يجوز اعتبارها،  ضررا محضاً  برب المال وأضرتثرتلأالماشية 

لا : (ويقول الشيخ عبدالرحمن بن قاسم ـ رحمه االله ـ في حاشيته على الروض المربع  
لأن الخبر لا   ،  كي إجماعا ً  وح،  ونحو ذلك في الخلطة   ،  والثمار،  وعروض التجارة ،  أثر للنقود 
   .)ه على غير السائمة لوروده فيهايمكن حمل

لا يجمع بين متفـرق     (: قسام لأجل الفرار من الزكاة فيحرم لقوله        أما التفريق والان  
   .)ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

فدل هذا الحديث على أنه إذا تفـرق  :(وقال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه االله ـ   
ويحمل هذا الحديث علـى     ،  وهو الأحوط   ،  ماله لا للحيلة لا زكاة عليه وهو رأي الجمهور        

  )٣(. وصافخلطة الأ
� �
� �

                                                 
 معوصححه الألباني في صحيح الجا  رواه أبو داود في صحيحه )١(
  .رواه الدارقطني وفيه ابن لهيعة  )٢(
  )٤٥/ ٥(، الشرح الممتع على زاد المستقنع )٣/٢١٣( ، حاشية الروض المربع ) ٦١٩/  ٢ ( المغني )٣(
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  :ن تصفية ا�قضاء الشركة المنقسمة دو: المبحث السادس
أما  . أن انقضاء الشركة يؤدي حتماً  إلى تصفيتها       : القاعدة العامة في انقضاء الشركات    

وهذا ،  أو اندماجها فإن ذلك يؤدي إلى انقضائها لكن بدون تصفية         ،  في حالة انقسام الشركة   
 أن انقضاء الشركة دون تصفيتها ـ على خـلاف   وحاصل ذلك، خلاف للقاعدة السابقة

 إعمـال القواعـد الخاصـة    ويؤدي ذلك إلى عـدم ، القاعدة ـ هو جوهر عملية التقسيم 
ولاتـستمر  ،  ولا تحتاج كذلك  إلى تعيين مصفٍ يلتزم بالقيام بأعبـاء التـصفية            ،  بالتصفية

كل ما في ذلك هـو      ،  ة ريثما تنتهي من أغراض التصفية     الشخصية المعنوية للشركة المنقسم   
نقل الذمة المالية برمتها مشتملة على أصولها وخصومها من الشركة المنقسمة إلى الـشركة              

  .المستفيدة من التقسيم 
، ومن المعلوم أن التقسيم من أسباب انقضاء الـشركات كونـه يـؤدي إلى حلـها               

ة ولا قـسم  ،  وع خاص فـلا تتبعـه تـصفية       و تفسير ذلك أنه يعد حل من ن       ،  وانقضائها
استقر الرأي على أن الاندماج     ((:  أنه خليل فيكتور / وقد أورد الدكتور    ،  لموجودات الشركة 

ولا ،  يفضي إلى انقضاء حال للشركة المندمجـة أو المنقـسمة         ،  وذات الأمر بالنسبة للتقسيم   
  )١(. ))تستمر الشخصية المعنوية للشركة لإتمام أو لحاجات التصفية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 وما بعدها ) ٣٩(خليل فيكتور، ص .  تقسيم الشركة من الوجهة القانونية  د)١(
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  : أربعة مباحث  وتمهيد

   :تمهيد
وذلك نظراً  لخطـورة الآثـار      ،  إن الحكم ببطلان عملية الانقسام لهو أمر بالغ الأهمية        

، ن العقـود  قـانو : والمرجع في الحكم بالبطلان هـو     ،  المترتبة عليه بالنسبة للشركات المعنية    
  .ومداولات الشركاء ؛ وكذلك النصوص الخاصة ببطلان التصرفات

وتميزت ، وفي ذلك حاولت بعض الأنظمة والقوانين أن تحد من حالات بطلان التقسيم       
وكذلك تحديـد إجـراءات     ،  التحديد الحصري لهذه الحالات   : هذه القوانين بخصائص منها   

د من الآثار القانونية لهذا الإجراء كالاقتـصاد      وتحديد إرادة الأطراف في الح    ،  دعوى البطلان 
  .في بطلان التقسيم وغيره 
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  :حالات بطلان ا�قسام الشركة  : لالمبحث الأو
  :لا يحكم ببطلان الانقسام إلا في الحالات التالية 

  .بطلان مداولة أو جلسة إحدى الجمعيات التي قررت عملية التقسيم : الأولى
  . إيداع إعلان التوافق عدم: الثانية 
  . البطلان للتعسف من قبل الأغلبية: الثالثة 
  .بطلان الانقسام بسبب الإضرار بحقوق الدائنين : الرابعة

  )١(. بطلان الانقسام بسبب زيادة التزامات المساهمين: الخامسة
  :وفيما يلي نفصل هذه الحالات 

� �
أو ، ات التي قررت العمليةبطلان مداولة أو جلسة إحدى الجمعي: الحالة الأولى

  :عدم مراعاة �صوص قا�ون الشركات 
والخاصة باتخـاذ قـرار     ،  الحكم ببطلان جلسة الجمعية العامة غير العادية      : المراد بذلك 

فالحكم ببطلان ذلك يفضي إلى الحكـم بـبطلان         ،  أو بطلان مداولات مداولاا   ،  التقسيم
  .عملية التقسيم ذاا 

لحكم ببطلان قرار الجمعية العامة غير العادية لا يكون إلا بنـاءً              ويجب التنبيه إلى أن ا    
كعدم اكتمال النصاب القانوني ،  و نصوص خاصة تعالج بطلان العقود     أ،  على نصوص صريحة  

ويت غير ما نص عليـه      أو سلوك طريقة في التص    ،  ماع الجمعية العامة غير العادية    لصحة اجت 
  . ذلك أو غير، ونأو حدده القان، نظام الشركة

ويحكم بالبطلان كذلك في حالة عدم مراعاة ما يتعلق بشكل ومدد الدعوة إلى انعقاد              
والأغلبيـة في   ،  ويحكم بالبطلان في حال مخالفة القواعد المتعلقة بالنصاب       ،  الجمعيات العامة 

وتبطل كذلك بعدم وضع الوثائق والمستندات      ،  وما يتعلق بجدول الأعمال   ،  الجمعيات الخاصة 
ومما يبطلها كـذلك في حـال مخالفـة         ،  ف المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة     تحت تصر 

                                                 
. اندماج الشركات وانقـسامها  د     ،  وما بعدها ) ١٣٩(خليل فيكتور ص  .تقسيم الشركة من الوجهة القانونية د       )١(

 .ومابعدها ) ٣٤١(حسني المصري ص 
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، أو التي تقبل المقايـضة    ،  النصوص الخاصة بحماية حملة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم        
وقد أصدرت هذه السندات القابلة للتحويل      ،  قسمت الشركة إلى شركتين أو أكثر     كما لو ان  

ففي هذه الحالة يتعين ويجب إقرار وموافقة مسبقة من الجمعيـة            ،في مدة حياة هذه السندات    
وفي حال عدم مراعاة هذه النـصوص كعـدم         ،  العامة لحملة السندات على عملية التقسيم     

أو عدم مراعاة اعتراض هذه الجمعية على عملية التقسيم         ،  اجتماع الجمعية العامة للمساهمين   
  .فهنا تبطل عملية التقسيم 

د فتبطـل عمليـة     ة النصوص القانونية المتعلقة بصحة وصلاحية العقو      وفي حال مخالف  
أو المساهمين  ،  الذي يشوب إرادة أحد الشركاء    ،  أو الإكراه ،  أو التدليس ،  كالغلط،  التقسيم

 كما لو مارست إحـدى الـشركات المـستفيدة         ،   على أمر جوهري في العملية     إذا انصب
وقدمت مـثلاً     ،  كة المنقسمة  المساهمين في الشر   أو،  والموجودة سلفاً تدليساً  على الشركاء     

   )١(. المالي المتدهور لها  مضللاً  حول الوضعتقريراً
  

  :البطلان لعدم إيداع إعلان التوافق: الحالة الثا�ية
إعلان : يسمىلمنقسمة أن تقوم بإيداع إعلان وهو       من الواجب والمتعين على الشركة ا     

وأن ،  تؤكد بموجبه قيامها بكافة الأعمـال المطلوبـة       حيث  ،  مة المختصة لمحكالتوافق لدى ا  
، فإن لم تقم بذلك فتعتبر عملية التقسيم باطلة       ،  العملية قد تحققت وفقاً  للنصوص الخاصة ا       

ليتها التأكد من مطابقة الإعـلان للـشروط        لى المحكمة المختصة ويقع على مسؤو     ويجب ع 
  . المحددة

فهنا يحكم  ،  أو فيه شوائب  ،   لكنه غير صحيح   فإن قامت الشركة بإيداع إعلان التوافق     
، فقـط ولا يحكم ببطلانه إذ البطلان محصور في عدم إيداع إعلان التوافق            ،  بصحة التقسيم 

  )٢(.ودون النظر في مدى صحته أو بطلانه 
  

                                                 
 .وما بعدها ) ١٣٩(خليل فيكتور ص.تقسيم الشركة من الوجهة القانونية د )١(
  المرجع السابق  )٢(
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٩٩ 

   : بطلان التقسيم للتعسف من قبل الأغلبية: الحالة الثالثة
وذلـك بالحيلولـة دون     ،  الأقلية فيها قد يتصرف الأغلبية والأكثرية في الشركة ضد        

وهذا يعد مخالفاً  للمبادئ العامة في قـانون         ،  حقوقهم في التعبير عن إرادم تعبيراً  صحيحا ً        
وفي ،  أوبالحياد عنها ،  ويكون تقرير البطلان كجزاء لإساءة استعمال السلطة المقررة       ،  العقود

كون القرار الخـاص بالانقـسام      هذه الحالة يصح للمحكمة أن تعلن عن البطلان في حال           
  .تضمن تعسفاً  من الأغلبية ضد الأقلية في الشركة 
  :ويشترط لتحقق حالة التعسف هذه ما يلي 

  .أن يكون قرار الانقسام مخالفاً  للمصلحة العامة للشركة / ١
وعدم ،  أن يؤدي هذا القرار إلى التفرقة بين الشركاء والمساهمين في الشركة المعنية           / ٢

  .اواة بينهم المس
وتظهر أهمية هذا الافتراض ـ تعسف الأغلبية ضد الأقلية ـ فيما إذا كانت الشركة   

فهنا قد يعمدون إلى    ،  فهم ذه السيطرة يشكلون الأغلبية    ،  المنقسمة تخضع للسيطرة الأجنبية   
وذلك يعود بالضرر   ،  جحافأو إ ،  تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر بشروط فيها مغالاة        

  .لأقلية الوطنية فيها على ا
ـ في وفي المقابل يجب حماية الأغلبية من إساءة استعمال الأقلية لحقهم ـ غير المـبرر    

فإن كان صحيحاً     ،  فيجب النظر والتدقيق في اعتراض الأقلية     ،  الاعتراض على قرار التقسيم   
 فإنـه لا    وإن كان اعتراضهم غير صحيح وغير مبرر      ،  ومبرراً  فإنه يعمل به ويبطل التقسيم      

  .يؤخذ به تحقيقاً  للمصلحة العامة 
لان التقسيم حـال إضـراره      وهنا يرى بعض الشراح إلى أحقية الدائنين بالمطالبة ببط        

،  صحيحة لكوا مرفوعة من ذي صفة      واعتبار تلك المطالبة والدعوى   ،  ومصالحهم،  بحقوقهم
  )١(.وجه للإضرار م أو التدليس في هذه العملية وأنه م، شريطة أن يثبتوا وجود الغش

  
  
  

                                                 
 .المرجع السابق  )١(
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  :  بطلان التقسيم بسبب الإضرار بحقوق الدائنين: الحالة الرابعة 
أنه يجوز لكـل ذي مـصلحة       : يرى كثير من الشراح أن القاعدة في الحكم بالبطلان        

  .التمسك ببطلان قرارات الشركة إن كان البطلان نسبياً  
فلهم الأحقية في المطالبـة     ،  لشركةوممن له حق التمسك ببطلان قرار الانقسام دائني ا        

كون الانقسام سينقل العلاقات التعاقدية مـن       والمصلحة في ذلك ظاهرة     ،  ببطلان الانقسام 
أو قـد   ،  واحتمالية مماطلتها في الوفاء بالديون واردة     ،  الشركة المنقسمة إلى الشركة المستفيدة    

الدائنين فإنه يحكـم بقبـول   وحفظاً  لحقوق ، لأجل ذلك ،  راراً  م  تقطع التعامل معهم إض   
  )١(.سماع دعوى بطلان الانقسام من الدائن كونه ذا صفة في الدعوى 

  
  :بطلان التقسيم بسبب زيادة التزامات المساهمين : الحالة الخامسة  

 الحكم ببطلان الانقسام بـسبب      يةما مدى إمكان  : يبرز في هذه المسألة التساؤل التالي     
  زيادة التزامات المساهمين ؟

  :وللإجابة على هذا التساؤل يجب التفرقة بين حالتين 
ين على الانقسام بالإجمـاع  في       أو المساهم ،  حال موافقة جماعة الشركاء   : الحالة الأولى 

ففي هذه الحالة لا يجوز وبدون أدنى شك إبطال الانقـسام بـسبب             ،  كل الشركات المعنية  
  .زيادة التزامات المساهمين المالية 

إذا لم تحصل الموافقة الجماعية على الانقسام من جماعـة الـشركاء أو             : ةالحالة الثاني 
  .المساهمين 

وذلك لمخالفته لما صدر به من قـرارات مخالفـة          ،  فهنا يجب الحكم ببطلان الانقسام    
  .للنصوص الآمرة في نظام الشركات 

 ـ      سام وتظهر أهمية هذا التساؤل بصفة خاصة عندما يثور التراع حول ما إذا كان الانق
  )٢(. من عدمه) أو الشركاء(بالفعل سيؤدي إلى زيادة التزامات المساهمين 

                                                 
 .ومابعدها ) ٣٤١(حسني المصري ص . اندماج الشركات وانقسامها  د  )١(
 )٣٤٦(رجع السابق  ص الم)٢(
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   :الحكم ببطلان ا�قسام الشركة : يالمبحث الثا�
يجب التنبيه إلى أن الحكم     ،  طلان الانقسام بعد أن سبق بيان الحالات التي يحكم فيها بب        

الأخرى التي تحكـم    نظمة  أو الأ ،  ع إلا بموجب حكم صريح في النظام      ببطلان الانقسام لايق  
ذلك أن الانقسام سيؤدي ـ وكما سبق تقريره ـ إلى تغيير عقد ونظـام    ، ببطلان العقود

  .الشركة 
أو خالف نظام الـشركة     ،  لدولةفمتى خالف الانقسام نظام الشركات المعمول به في ا        

نظمـة  ويكون قابلاً  للإبطال متى مـا خـالف الأ         ،  فإن الانقسام يكون باطلا ً    ،  الخاص ا 
  .الخاصة بالعقود 

عنـد وقـوع إحـدى      ،  أو نظام الشركة الخاص   ،  الشركاتفيحكم بمخالفته لنظام    
ويحكم بمخالفته للأحكام الخاصـة بـالعقود إذا   ، الحالات التي سبق بياا في المبحث السابق   

ر أن  وذلك باعتبـا  ،  والتي تؤثر وتفسد إرادة الشركاء    على عيب من عيوب الإرادة      انطوى  
وكذلك يحكم ببطلانه بسبب الغلط متى ما وقع على صـفة           ،  سام عقد كسائر العقود   الانق

ويتمثل في ديد الشركة الدائنـة      ،  ويحكم بالبطلان كذلك عند حدوث الإكراه     ،  جوهرية
 يتمثل في قيـام     وكذا إن حصل غش   ،  للشركة المدينة بإشهار إفلاسها مالم ترض بالانقسام      

أو بعضها باستخدام الانقسام كوسيلة احتيالية لإخفاء الوضع        الشركات الداخلة في الانقسام     
  .الحقيقي السيئ لأعمالها 

    .)١(وما ذكر هنا من حالات وأمثلة فهي على سبيل التمثيل لا الحصر 
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 )٣٣٣(، ص  المرجع السابق)١(
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   :آثار بطلان ا�قسام الشركة: ثالثالمبحث ال
د إلى ما كـان     ومقتضى ذلك عودة العق   ،  أن البطلان يقع بأثر رجعي    : امةالقاعدة الع 

وعند الحكم ببطلان الانقسام فيقتضي عودة الشركة المنقسمة إلى الحالة التي           ،  عليه قبل العقد  
نقـسام وتطبيـق الأثـر      لكن عند التأمل فإن الحكم ببطلان الا      ،  كانت عليها قبل الانقسام   

 ـ    ،  فإن هناك ثمة صعوبات وعوائق قانونية وعملية      ،  الرجعي عليه  ق لاسيما وأن الأمـر يتعل
ن الأثـر   لذا كان لا بد من البيان لمـضمو       ،  بط مع الغير بعقود لا تخضع لحصر      بشركات ترت 

وكذلك الحديث عن بعض الوسائل المتبعة للحد والتقليـل مـن           ،  الرجعي لبطلان الانقسام  
  .وقوعه 

  
   )الأثر الرجعي لبطلان الا�قسام(أولا ً  

سام الشركة هو أن تعود      بطلان انق  من أبرز الآثار المترتبة على اعتبار الأثر الرجعي في        
وكـذلك  ، والتي فقدا جراء عملية الانقسام، شخصيتها المعنويةللشركة ـ على الفورـ  

وعندئذٍ يعود إلى الـشركة     ،  تقلت منها إلى الشركة المستفيدة    تعود إليها ذمتها المالية والتي ان     
لشركة المنقسمة عند عودا    ولا يحكم هنا على ا    ،  المنقسمة استقلالها كشخص قانوني متميز    

، بل إن ذلك يعد مواصلة لحياا القانونيـة الـسابقة         ،   استقلالها أا تأسست من جديد     إلى
  .ولا يعمل به إلا من تاريخ الحكم بالبطلان، اً  لمبدأ الأثر الرجعي للبطلانويكون هذا تطبيق

ً  لعقـد الـشركة       تعـديلا  وبناءً  على ماسبق تقريره من أن الانقسام يعد في الحقيقة          
وعند الحكم على أن بطلان الانقسام يعني بطلان هذه التعديلات فإنـه         ،  ولنظامها،  المنقسمة

وذلك وفقاً  لشروطه القانونية     ،  لوجود القانوني للشركة المنقسمة   من الطبيعي أن يستمر هذا ا     
  .والتي سبقت الانقسام 

أما الشركة  ،  ركة المنقسمة  فقط   بيقها على الش  ما سبق بيانه من الأحكام فإنه يجري تط       
وغاية ما يـؤثر    ،  ال لايؤثر على شخصيتها المعنوية    المستفيدة فإن بطلان الانقسام بطبيعة الح     

 رده من الأصـول والخـصوم     عليها  الانقسام عليها هو إنقاص لذمتها المالية بقدر ما يتعين          
  . إلى الشركة المنقسمة وإعادته

عند الحكم ببطلان الانقـسام      فإنه   ت عن الانقسام   أما الشركات الجديدة والتي نتج    



 أحكام انقسام الشركة 

 

١٠٣

وتعود ذمتها المالية بأصولها وخـصومها إلى الـشركة         ،   تنهار وتزول شخصيتها المعنوية    افإ
  . المنقسمة بحسب الأحوال

مــصير العقــود والتــصرفات الــتي تمخــضت عــن    حــول : لكــن يــبرز هنــا تــساؤل  * 
  �شاط الشركة المستفيدة خلال فترة الا�قسام ؟

قريره من عـودة    وكما سبق ت  عند التطبيق الحرفي لمبدأ الأثر الرجعي للانقسام يقتضي         
وبناءً  علـى    ،  إلى ما كانتا عليه قبل الانقسام     وكذلك الشركة المنقسمة    ،  الشركة المستفيدة 

ذلك تستعيد الشركة المنقسمة كافة أصولها وخصومها من تلك الشركة المـستفيدة بـنفس          
  .ليها عند التنفيذ النهائي لعملية الانقسام الحالة التي كانت ع

مات نشأت بعد   ويقتضي التطبيق العملي لذلك أن لا تتحمل الشركة المنقسمة أية التزا          
فيدة أثناء فتـرة    لا تستفيد من الحقوق التي نتجت عن نشاط الشركة المست         وفي المقابل   ،  ذلك

لهذه الحقوق والالتزامات حيـث لم      ا ليست طرفاً  في تلك العقود المنتجة         ذلك أ ،  الانقسام
  .يكن لها وجود قانوني قبل الحكم ببطلان الانقسام 
مـن حقـوق    عنـها   وما نتج   ،  لتزاماتأما الشركات المستفيدة فإا تتحمل هذه الا      

،  وتمت باسمها  توامتيازات فتستفيد منها لأن تلك العقود التي أنشأت هذه الحقوق قد عقد           
  . ولحساا

نـشأت  والذين  ،  لنتيجة يجد أا غير مرضية لدائني الشركة المستفيدة       ومن تأمل هذه ا   
وعندئذٍ سيترتب علـى    ،  وهم قد استفادوا من تلك الحقوق     ،  حقوقهم خلال فترة الانقسام   

لى الحكم ببطلان الانقسام انتقال جانب من الأصول ـ وهي التي ستضمن حقـوقهم ـ إ   
، ذلك إلى زعزعة مراكزهم القانونية والمالية      ومن ثم سيؤدي  ،  الشركة أو الشركات المستفيدة   

وأصـبحت  ،  الة تأثير عملية الانقسام عليهـا     وسيعرضهم إلى ضياع حقوقهم خاصة في ح      
  )١(.معسرة بعد الحكم بالبطلان 

  
  

                                                 
 )٣٦٧(المرجع السابق، ص  )١(
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   :وسائل الحد من بطلان الا�قسام  من
 حـصل والإجراءات الشائكة التي ست   ،  ار المترتبة على الحكم بالبطلان    بعد أن بينا الآث   

تخفـف  نجد أن بعض الأنظمة والقوانين حاولت إيجاد وسائل         ،  عند الحكم ببطلان الانقسام   
/ ومنها ما ذكره الدكتور     ،  قسام الشركة فأوجدت بعض الوسائل    وتحد من الحكم ببطلان ان    

ويقصد بذلك الرقابة   : الرقابة السابقة على عمليات الانقسام    / أولا ً  ((: بقولهحسني المصري   
بغرض التحقق من توافر الشروط القانونية      ،  لتي تمارسها السلطة العامة كوزير التجارة     العامة ا 

  كشرط الترخيص السابق ، لانقسام الشركات قبل وقوعه
  :تصحيح وجه البطلان / ثانياً  

ومنها قـرار   ،  وذلك بغرض الحد من آثار بطلان الشركة أو القرارات الصادرة عنها          
ون من  اختصاص المحكمة التجارية المختصة بدعوى البطلان أن          فيك،  الانقسام بطبيعة الحال  

ولا يجوز لها الحكم بالبطلان قبـل  ، تحدد ـ تلقاء نفسها ـ مهلة تسمح بتصحيح البطلان  
  )١( ))اية هذه المهلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . وما بعدها )٣٧٤(ندماج الشركات وانقسامها، ص  ا)١(
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   :لإسلامي من بطلان ا�قسام الشركة موقف الفقه ا: المبحث الرابع
ـ م الشركة هو في الحقيقة يعتبر من العقود والفقهـاء   كما سبق تقريره من أن انقسا

  :رحمهم االله ـ اختلفوا في تقسيم العقود إلى قسمين 
، صـحيح :فهم يقسمون العقود إلى ثلاثة أقسام       لأبي حنيفة وأصحابه    : القسم الأول 

  .وباطل ، وفاسد
 )دأو فاس (صحيح وباطل   :للجمهور فهم يقسموا إلى قسمين فقط       : والقسم الثاني 

  .متباينتان عند الحنفية ، فكلمة الفاسد وكلمة الباطل مترادفتان عند الجمهور
 ما أقره الشارع ورتب آثاره عليه       هو: وقد اتفق الفقهاء على أن معنى العقد الصحيح       

ولم يرد أي منع له مـن الـشارع         ،  وكذلك أوصافه ،  بأن تكون أركانه سالمة لا خلل فيها      
ولكن موضع الخـلاف هـو في       ،  المراد بالعقد الصحيح   على أنه    وهذا المعنى المتفق  ،  مالحكي

باطـل غـير    فهو  إن كل مقابل للعقد الصحيح      : فالجمهور يقولون ،  مقابل العقد الصحيح  
فما كان الخلل في أوصـافه      ،  أم كان الخلل في أوصافه    ،  سواء أكان الخلل في أركانه    ،  منعقد

  . معروفة  محل منع في الشارع كالبيع بآجال غيرهو ماوقع في
وإن كان الخلل   ،  إن كان الخلل في الأركان فالعقد باطل أي غير منعقد         : وقال الحنفية 

في غير الأصل أي غير الأركان فالعقد منعقد ولكن لا يرتب الشارع على نفـس العقـد                 
  . مخالفين أمر الشارع فهم يعتبرون في ذلك، بل يرتبها على تنفيذ العاقدين له، أحكاماً 

  :لاف يعتمد على قطبين هما محله وموضعه ومحور الخ
هل منع الشارع العاقد من العقد يقتضي عدم وجوده شرعاً  ؟ إذ لا يعتـرف               : أولهما

  .الشارع له بوجود 
هل المنع لوصف من الأوصاف يلتحق بالمنع الوارد على الأصل والأركـان ؟    : ثانيهما

  .فيكون حكم الاثنين واحداً  
، وملغي ليس له أثر شرعي    ،  فهو في حكم العدم   ،  جود شرعي والعقد الباطل ليس له و    
  .ولم ينعقد ، المة فالعقد لم يوجدلأن أركان العقد إذا لم تتم س

أي يكون صادراً حقاً في     : أما العقد الفاسد فهو ما كان مشروعاً  بأصله دون وصفه          
د منهياً  عنه    فصار العق ،   غير مشروع   أو وصف  ولكن لازمه أو عرض له أمر     ،  أهلهمحله من   
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ولا يرتب عليه الشارع أي     ،  اهول جهالة تؤدي إلى التراع    وذلك كالبيع   ،  شرعاً من أجله  
، ويجب على العاقدين فسخه إلا إذا باع المشتري ما اشـتراه          ،  أثر من آثار العقد لذات العقد     

  .فحينئذٍ لايكون الفسخ ممكناً  فيلزم البيع وتجب القيمة ، أو وهبه أو تصدق به
نرى الفاسد قد وافق العقد الصحيح بسلامة أصله وخالفه بوجود هذا الوصف المنهي             ف

  .فيكون بذلك بين الصحيح والباطل من العقود ، عنه شرعاً 
انقـسام  بـبطلان     فيهـا   فإن الحالات التي سبق بياا لا يحكم        وبناءً  على ما سبق      

  . ولكن قد يصحح المخالف منها، الشركة
 والقيـود اللازمـة     الشروطيقوم برعاية مصالح المسلمين أن يقرر       ولولي الأمر الذي    

وبناء اقتصادها بما يكفل الأمن والاستقرار والرخاء مع مراعاة ألا يصل           ،  لمراعاة مصالح الأمة  
  )١(.وأن لا يكون فيه مخالفة للقواعد الشرعية ، ذلك إلى درجة الإبطال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ومابعدها، شركات الأشخاص بين الـشريعة والقـانون         ) ٣٤٩( الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ص       )١(

  .وما بعدها )٣١٣(ص
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  :د هذه الجولة في الأحكام المتعلقة بانقسام الشركة نستنتج ما يلي وبع

أو أكثر تقوم على كل منهما      ،  انقسام ذمة شركة واحدة إلى قسمين     : ـ الانقسام هو  
يها مساهمين  ويصير المساهمون ف  ،  وتزول الشخصية المعنوية للشركة المنقسمة    ،  شركة جديدة 

والحصة الجزئية في   ،   غيره مما يشاه كالاندماج    ف عن وهو بذلك يختل  ،  في الشركات الجديدة  
وقد يكـون لمـصلحة     ،  وله أهمية كبيرة في حياة الشركات     ،  والتحول،  والانقضاء،  الأصول

ولعمليـة الانقـسام    ،  وقد يكون لصالح شركة موجودة بالفعل     ،   لم تنشأ بعد   شركة جديدة 
 اتفاق مبـدئي بـين      حيث إنه ،  )برتوكول الانقسام (وضع ما يسمى ب   : مراحل عدة أولها  

ثم وضع مشروع الانقسام وفيه بيان وتفصيل أدق        ،  وبيان لما تم الاتفاق عليه    ،  أصحاب القرار 
ويجب شهر هذا المشروع حتى تقام البينة       ،  وي على بيانات جوهرية   ويحت،  لما تم الاتفاق عليه   

مراقب ين  ويجب تعي ،  ويجب كذلك إيداع هذا المشروع لدى مراقب الحسابات       ،  على الجميع 
فيجب الوفاء ذا العقد كمـا قـال        ،  فإذا تم الاتفاق على الانقسام    ،  لعملية انقسام الشركة  

  .  )١( z z  }  |  {  ~} : تعالى
ذلك للاتفاق على   ولأهمية الانقسام فيجب دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد و         

وقـد يـستوجب   ،  بالإجماعوهناك ثمة حالات يجب صدور قرار الانقسام        ،  عملية الانقسام 
وعند الاتفاق على التأسيس من     ،  الأمر إقرار مشروع الانقسام من الجمعية الخاصة بالمساهمين       

وبيانه للجميع  ،  وذلك لأهميته ،  جانب الجمعية العامة غير العادية فيجب إشهار هذا الاتفاق        
 لم يتفرقا وكانا جميعاً       البيعان بالخيار ما   (:أنه قال    وفي الحديث عن النبي     ،  ولإقامة الحجة 

لاسيما وأن ولي الأمر اشترط ذلك في نظـام         ،  ومن البيان الإشهار  ،  )٢()... فإن صدقا وبينا    
  .فإيجاب مثل ذلك يعد من السياسية الشرعية لولي الأمر ، الشركات

بعـد  يكـون   ريخ لنفاذ انقسام الشركة إن كان لصالح شركة جديـدة ف           ويعتبر التا 
وإن كان لمصلحة شركة قائمة بالفعل      ،   التجاري لآخر كل شركة منهما     سجلالتسجيل في ال  
والفترة الـتي   ،  أو الجمعية العامة للمساهمين   ،  م إلا بعد موافقة جماعة الشركاء     فلاينفذ التقسي 

                                                 
   } ١{ ائدة الآية  سورة الم)١( 
  )٦١(   سبق تخريجه  ص )٢(
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فإنه تتحول الذمة المالية للشركة المنقسمة إلى الشركات المـستفيدة          ،  تمتد فيها عملية التقسيم   
  . عليها وقت التنفيذ النهائي لعملية التقسيمبالحالة التي كانت 

فيحـصلوا علـى    ،  ويحق للشركاء في الشركة المنقسمة أن يطالبوا بمقابل الانقـسام         
وإن نص عقد الانقسام على ذلك فيجب الوفـاء         ،  أو أسهم في الشركة المستفيدة    ،  حصص

 ـ    لأمر الحق تبارك وتعالى    فيه تنفيذٌ وهذا  ،  بحقوقهم المنصوص عليها   z  }  : ال حيـث ق
~  }  |  { z )فـإن  ، ذلك إدارة هذه الـشركة المـستفيدة  ويحق لهم ك، )١

، فيحق لهم طلب التخارج من هذه الشركة المنقسمة، اعترض هؤلاء المساهمون على الانقسام  
  .وقيمة أسهمهم تبعاً  لإجراءات منظمة ، ولهم أن يستردوا حقوقهم

 بوفائها  والمتعهد،  وكيفية الوفاء ا  ،  نينويجب النص في عقد الانقسام على حقوق الدائ       
،  الأخيرة تعتبر من باب الحوالـة      الحالةوفي  ،  أو الشركة المستفيدة  ،  هل هي الشركة المنقسمة   

فقد ،  وذلك حفظاً للحقوق والتي حرص الدين الإسلامي على الحث على المبادرة بالوفاء ا            
ومن أخذها يريد إتلافهـا     ،  ى االله عنه  من أخذ أموال الناس يريد أداءها أد       ( :قال النبي   
  )٢()أتلفه االله 

وكذلك لا بد من الاتفاق في عقد الانقسام على بيان بجميع ما يتعلق بعقود الشركة               
، وعقود العمل كذلك يجب الاستمرار فيها     ،  فعقد الإيجار يجب استمراره   ،  المنقسمة والمبرمة 

  .z z  }  |  {  ~}  :وهذا ما أوجبه الحق تبارك وتعالى في قوله تعالى
أي كافة عناصر الشركة المنقـسمة      (وفي حال انقسام الشركة هل تنتقل ذمتها المالية         

أنه لا  :   اختلف شراح الأنظمة والقوانين على رأيين       )الإيجابية والسلبية إلى الشركة المستفيدة    
 الانقـسام   والرأي الآخر أنه يشترط لصحة    ،  يشترط لصحة الانقسام نقل كافة الذمة المالية      

  .نقل كافة ذمتها المالية 
، ويترتب على انتقال أصول الشركة المنقسمة إلى الشركة المستفيدة زيادة رأس مالهـا            

فإن انتقلت الأصـول    ،  أو الجمعية العامة غير العادية    ،  فيتطلب معها موافقة جماعة الشركاء    

                                                 
  } ١{  سورة المائدة الآية )١(
   } ٨١ {  سبق تخريجه  ص )٢(
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وإن انتقلـت   ،  لحوالـة والخصوم من الشركة المنقسمة إلى الشركة المستفيدة فهذا من باب ا          
  باب  من المنقسمة بالوفاء ا ـ فهذا يعتبر الأصول فقط دون الخصوم ـ وتكفلت الشركة 

  .البيع 
فتبدأ بدايته مع بداية    ،  وفيما يتعلق بقضية الزكاة فإن الانقسام يؤثر في احتساب الحول         

، اء الشركة السابقة  وانته،  الانقسم ولا عبرة بالحول السابق نظراً  لحدوث التغير في الشركة          
  .فينتهي معها الحول وتبدأ بحساب جديد 

والأصل في انقضاء الشركات أن يتم حلها وتصفيتها وفي عملية الانقـسام تنقـضي              
فبناءً على الأصل أن يتم تصفيتها لكن هنا في الانقسام تنقضي بدون تصفية باعتبار              ،  الشركة

  . تصفيه هأنه حل من نوع خاص فلاتتبع
 حالات حال وجودها  فيحكم على الانقسام بالبطلان وذلك لمخالفتـها            وهناك ثمة 

والمرجع في الحكم بالبطلان هو قـانون       ،  لبعض الشروط الواجب توفرها في عملية الانقسام      
ولا يحكم ذا البطلان    ،  ومداولات الشركاء ،   النصوص الخاصة ببطلان التصرفات    العقود أو 

وهنـاك  ،  أو الأنظمة التي تحكم ببطلان العقود     ،  ا ً وجب حكم صريح في النظام عموم     إلا بم 
ويجب اعتبارالأثر الرجعي للـبطلان فتعـود إلى        ،  آثار مترتبة على الحكم ببطلان الانقسام     

فيعود إلي الشركة المنقسمة استقلالها     ،  وذمتها المالية ،  ة  وعلى الفور شخصيتها المعنوية     الشرك
كة المنقسمة كافة أصولها وخـصومها مـن   وتستعيد الشر ،  كشخص قانوني متميز عن غيره    

، تلك الشركة المستفيدة بنفس الحالة التي كانت عليها عند التنفيذ النهائي لعملية الانقـسام             
وتصحيح وجه البطلان من أبرز الوسائل الـتي        ،  وإن الرقابة السابقة على عمليات الانقسام     

  . تحد من بطلان الانقسام
مثل هذه الحالات التي يحكم فيها ببطلان الانقسام أنه         وعلماء الفقه الإسلامي يرون في      

  .يتم تصحيحها ولا يحكم ببطلان الانقسام بناءً  عليها 
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  فهرس الآيات
  الصفحة  رقم الآية  الآية

  سورة البقرة
 {  i  h  g   f  e  d  c

j z  
٩١  ١٩٨  

 {[  Z  Y  X  Wz  ٩١  ٢٧٥  

 {¼  »  º½ Â  Á         À  ¿    ¾ z ٨٣  ٢٨٢  
  سورة النساء

 {{  z  y  x      w  v  u  t  sz    ٨٣  ١٢  
  سورة المائدة

 {~  }  |  {  z z  ٧٨، ٦٥، ٤٥  ١ ،
٨٧، ٨٢، ٨٠ ،
١٠٩، ١٠٨، ٩٢ 

 {  q  p   o  n  m  l  k
u  t  s  r z  

١  ٣  

  سورة الأنعام
 {  Z  Y  Xz  ٨٢  ١٥٢  

  سورة إبراهيم
 {  GL  K   J  I  Hz  ١  ٣٤  

  سورة الحجر
 {  µ   ́ ³  ²z        ٢٦  ٦١  

  سورة الإسراء
 {«  ª¬°   ̄ ®   ±z  ٣٤  

  
٨٢  
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  الصفحة  رقم الآية  الآية
  سورة الكهف 

 {   Á  À   ¿  ¾  ½   ¼z  ٢١  ١٠٨  
  سورة طه

 {  Ê  É  Èz  ١٢  ٣٢  
  سورة الأحزاب

 {Ê  É Î  Í  Ì   Ëz  ٨٢  ١٥  
  سورة الواقعة

 {v      u  t   s  r  q   y  x  w  
       }   |    {  zz  

٧٦  ٦٧-٦٤  
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  فهرس الأحاديث النبوية
  الصفحة  طرف الحديث

َّـاراً  إلا من بر وصدق(   ٩١  )إن التجار يبعثون يوم القيامة فُج
البيعان بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعاً  فإن صدقا وبينا بورك لهمـا             (

  )وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما
١٠٨، ٩١، ٥٧  

  ٤٥  )كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل، وإن كان مئة شرط(
  ٨٣  )لا ضرر ولا ضرار(
  ٩٣  )لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة(
  ٩٣  )لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجمع خشية الصدقة(
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنـة المـسيح              (

نة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك مـن         الدجال، وأعوذ بك من فت    
  )المأثم والمغرم

٧٦  

، ٨٧، ٦٥، ٤٥  )المؤمنون على شروطهم(
٩٢  

  ٧٧  )مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع(
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخـذها يريـد              (

  )إتلافها أتلفه االله
١٠٩، ٧٦  

  ٤٥  )يس عليه أمرنا فهو ردمن عمل عملاً  ل(
  ٩٣  ..)والخليطان ما اشتركا في الحوض والفحل والراعي (
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  المراجعفهرس المصادر و
  

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد بن ناصر الدين الألباني، الطبعـة               -١
  .هـ، المكتب الإسلامي ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥: الثانية

رفعت فوزي عبد المطلب، الطبعـة      . فعي، تحقيق د  الأم للإمام محمد بن إدريس الشا      -٢
  . م، دار الوفاء ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢الأولى 

. ، د ) دراسة فقهية قانونية مقارنـة    (اندماج الشركات التجارية متعددة الجنسيات       -٣
م ، دار الكتب القانونية، دار شـتات        ٢٠١٠عبدالوهاب محمد المعمري، سنة النشر      

  .للنشر والبرمجيات 
، بـدون   أحمد محمد محرز  .  د )دراسة مقارنة (ات من الوجهة القانونية     اندماج الشرك  -٤

  . سنة طبع، دار النهضة العربي
الطبعـة  ،  حـسني المـصري   .  د )دراسـة مقارنـة   (اندماج الشركات وانقسامها     -٥

  .م ١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦:الأولى
تأليف علا ء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسـاني          : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -٦

. عادل أحمـد عبـدالموجود    / والشيخ  ،  علي محمد معوض  / الشيخ  : تحقيق،  نفيالح
  .دار الكتب العلمية ، م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٨: الطبعة الأولى

دار ،  بدون سنة طبع  ،  خليل فيكتور تادرس  . د،  تقسيم الشركة من الوجهة القانونية     -٧
  .النهضة العربية 

 تحقيق محمد زهير ناصر الناصر،      الجامع المسند الصحيح لمحمد بن إسماعيل البخاري،       -٨
  .هـ، دار طوق النجاة ١٤٢٢: الطبعة الأولى

. الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر القـرطبي، تحقيـق د        -٩
: عبداالله بن عبد المحسن التركي، و محمـد رضـوان عرقـسوسي، الطبعـة الأولى           

  .م ، مؤسسة الرسالة ٢٠٠٦هـ١٤٢٧
دين  رد المحتار على الدرر المختار لمحمد أمين بن عمر الشهير بـابن              حاشية ابن عاب   -١٠

 ـ١٤٢١: الطبعة الأولى، حسام الدين بن محمد صاع فرفور  . د: تحقيق،  عابدين  هـ
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  .م، دار الثقافة للتراث ٢٠٠٠ـ 
محمد بن أحمد عرفة الدسـوقي      / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للعالم الشيخ         -١١

 هـ ـ  ١٤١٧: الطبعة الأولى، محمد عبداالله شاهين: أحاديثخرج آياته و، المالكي
  .دار الكتب العلمية ، م١٩٩٦

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، جمع عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم                -١٢
  .هـ ١٤١٨:العاصمي، الطبعة الثامنة 

م، ١٩٩٢هــ ـ   ١٤١٢: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، طبعة -١٣
  .دار الفكر 

علـي محمـد    : الـشيخ : الحاوي الكبير لأبي الحسن على بن محمد الماوردي، تحقيق         -١٤
 ـ ١٤١٤عادل أحمد عبدالموجود، الطبعة الأولى : معوض، والشيخ م، ١٩٩٤هــ 

  .دار الكتب العلمية 
الدرر المبتكرات في شرح أخصر المختصرات للإمام أبو عبداالله محمد بن بدر الـدين               -١٥

  .عبداالله بن عبدالرحمن الجبرين، إعداد محمد أمان الجبرتي / البلباني، تأليف الشيخ 
هــ ـ   ١٣٩٣، أكثم أمـين الخـولي  . د، دروس في القانون التجاري السعودي -١٦

  م ١٩٧٣
عـادل أحمـد    / تحقيق الشيخ   ،  روضة الطالبين للإمام زكريا يحي بن شرف النووي        -١٧

  .العلمية ، دار الكتب بدون سنة طبع، علي محمد معوض/ والشيخ ، عبدالموجود
  .السلسلة الصحيحة لمحمد بن ناصر الدين الألباني  -١٨
هـاني  : محمد بن صالح بن عثيمين، تحقيق     / الشرح الممتع على زاد المستقنع، للشيخ        -١٩

  . الحاج، بدون سنة طبع، المكتبة التوقيفية
كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي      : تأليف. شرح فتح القدير على الهداية       -٢٠

  .في، بدون سنة طبع، دار الفكر ابن الهمام الحنالمعروف ب
رسالة (محمد بن إبراهيم الموسى     : شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، إعداد      -٢١

بإشراف فـضية   ) ١٣٩٨/ ٩٧لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء لعام         
 ـ   ١٤٠١: مناع خليل القطان، الطبعة الأولى    / الشيخ   ام هـ، مطبوعات جامعة الإم

  .محمد بن سعود الإسلامية 
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م، دار المطبوعـات    ٢٠٠٢محمد فريد العـريني، طبعـة       . د. الشركات التجارية، أ   -٢٢
  .الجامعية بالاسكندرية 

  .النسر الذهبي للطباعة ، م٢٠٠٠القاهرة ، أحمد محمد محرز. د، الشركات التجارية -٢٣
  ار النهضة العربية د، م١٩٩٢: الطبعة الثالثة، وبييلسميحة الق. الشركات التجارية، د -٢٤
م ،  ١٩٧٨هـ،  ١٣٩٨: محمود محمد بابللي، الطبعة الأولى    . الشركات التجارية، د   -٢٥

  . طبع في المؤسسة العلمية للوسائل التعليمية المنطقة الحرة ـ حلب
علي الخفيف، جامعة الدول    / للأستاذ  ) بحوث مقارنة (الشركات في الفقه الإسلامي      -٢٦

  .ية العالمية العربية ـ معهد الدراسات العرب
: الطبعة الثالثة ،  رشاد حسن خليل  .  د )دراسة مقارنة (الشركات في الفقه الإسلامي      -٢٧

  .دار الرشيد للنشر والتوزيع ،  م١٩٨١هـ ـ ١٤٠١
أحمد : تحقيق،  تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري    ،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     -٢٨

دار العلم للملايـين ـ   ، م ١٩٧٩ هـ ـ  ١٣٩٩: الطبعة الثانية، عبدالغفور عطار
  بيروت

  . صحيح الإمام مسلم -٢٩
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، لمحمد بن ناصر الدين الألبـاني، المكتـب              -٣٠

  .الإسلامي 
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير تأليف الإمام أبي القاسم عبدالكريم بـن              -٣١

، علي بن محمد معوض / ق الشيخ   تحقي،  محمد بن عبدالكريم الرافعي القزويني الشافعي     
دار ، م١٩٩٧هــ ـ   ١٤١٧: الطبعة الأولى، عادل أحمد عبد الموجود/ والشيخ 

  . الكتب العلمية
عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين محمود بن أحمـد العـيني،               -٣٢

  .م، دار إحياء التراث العربي ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
الطبعـة  ،  عبدالرحمن عميرة   . د: تحقيق،  د بن علي الشوكاني   تأليف محم : فتح القدير  -٣٣

  دار الوفاء ـ المنصورة ،  م١٩٩٧ هـ ـ ١٤١٨: الثانية
 ـ١٣٩١: الطبعـة الأولى ، فقه السنة للسيد سابق -٣٤  م، دار الكتـاب  ١٩٧١ـ ـ  ه

  .العربي
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الطبعـة  ،  عبدالرحمن محمد عـوض الجزيـري     / تأليف  ،  الفقه على المذاهب الأربعة    -٣٥
  .دار إحياء التراث العربي ، م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧: الأولى

  .قانون التجارة التونسي  -٣٦
  .قانون التجارة الفرنسي  -٣٧
هــ ـ   ١٤١٧: الطبعة الرابعة، محمد حسن الجبر. د، القانون التجاري السعودي -٣٨

١٩٩٦ ،  
هــ ـ   ١٤٠٦: الطبعـة الأولى ، حمزة علي المدني.د، القانون التجاري السعودي -٣٩

  .دار المدني ، م١٩٨٧
الطبعة ،  بن يونس محمد حسيني   . عبدالهادي محمد الغامدي و د    . د،  انون التجاري الق -٤٠

  .مكتبة الشقري ، م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨: الثانية
، وتخـريج ،  تحقيـق ،  منصور بن يونس البهوتي   /كشاف القناع عن الإقناع للعلامة       -٤١

، م٢٠٠٦هــ ـ   ١٤٢٧: الطبعة الأولى، وتوثيق لجنة متخصصة في وزارة العدل
  .ل بالمملكة العربية السعودية عدوزارة ال

و محمـد   ،  أمين محمـد عبـدالوهاب    : اعتنى بتصحيحها ،  لسان العرب لابن منظور    -٤٢
دار إحيـاء التـراث   ، م١٩٩٧ هــ ـ   ١٤١٨: الطبعة الثانية، الصادق العبيدي

  بيروت، ومؤسسة التاريخ العربي ، الإسلامي
ن محمد بن عبـداالله بـن       المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم ب          -٤٣

  . المكتب الإسلامي، بدون سنة طبع، مفلح
سمـير مـصطفى   : تحقيق، المبسوط لشمس الأئمة أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي      -٤٤

   .دار إحياء التراث العربي،  م٢٠٠٢ هـ ـ ١٤٢٢: الطبعة الأولى، رباب
بن قاسـم   عبدالرحمن  / الشيخ  : مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، جمع وترتيب        -٤٥

   هـ١٣٩٨محمد، الطبعة الأولى : وابنه
  .مشروع نظام الشركات السعودي الجديد  -٤٦
صـفي  / إعداد جماعة من العلماء بإشراف الشيخ       ،  المصباح المنير في تفسير ابن كثير      -٤٧

م، دار السلام للنـشر  ١٩٩٩هـ ـ  ١٤٢٠: الطبعة الأولى، الرحمن المباركفوري
  .والتوزيع
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: تحقيـق وضـبط   ،   الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا       لأبي،  معجم مقاييس اللغة   -٤٨
  .دار الجيل ـ بيروت  ، بدون سنة طبع ، عبدالسلام محمد هارون

شمس الدين محمد بـن محمـد       / مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ          -٤٩
عادل أحمد  / علي محمد معوض والشيخ     / دراسة وتحقيق الشيخ    ،  الخطيب الشربيني 

  .دار الكتب العلمية ، م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥: الطبعة الأولى، عبدالموجود
مكتبـة  ، م١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣طبعة ، المغني للإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي -٥٠

   .الرياض الحديثة 
 م، دار   ١٩٩٨هـ،  ١٤١٩صالح الفوزان، الطبعة التاسعة     : الملخص الفقهي للشيخ   -٥١

  .ابن الجوزي 
الإسلامية، للإمام محمد أبو زهرة، بدون سنة طبع،        الملكية ونظرية العقد في الشريعة       -٥٢

  . دار الفكر العربي
هـ ـ  ١٤٢٨مسلم الدوسري، الطبعة الأولى . الممتع في القواعد الفقهية، تأليف د -٥٣

  . م، دار زدني٢٠٠٧
: طبعـة ،  محمـد علـيش   / منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليـل للـشيخ            -٥٤

  . دار الفكر، هـ١٤٠٩
: لم بن الحجاج للإمام محي الدين النووي، تحقيق  الـشيخ          المنهاج شرح صحيح مس    -٥٥

  . م، دار المؤيد١٩٩٧هـ ١٤١٨خليل مأمون شيما، الطبعة الرابعة 
مواهب الجليل لشرخ مختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي               -٥٦

، تزكريا عميرا / ضبطه وخرج آياته وأحاديث الشيخ      ،  المعروف بالحطاب الرعيني  
   . دار الكتب العلمية، م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦: الطبعة الأولى

الطبعة ،  محمدي فتح االله حسين   / المستشار الدكتور ،  الموسوعة الشاملة في الشركات    -٥٧
  .دار السماح للنشر والتوزيع ، م٢٠٠٧: الأولى

  نظام الشركات السعودي  -٥٨
  هـ ١٤٢٦:نظام العمل السعودي الصادر عام  -٥٩
: الطبعة الأولى ،  حسام الدين عبدالغني الصغير   .د،  ج الشركات النظام القانوني لاندما   -٦٠

   .دار الثقافة للطباعة والنشر، م١٩٨٧
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عبـداالله بـن    / ذيب وتأليف الشيخ    ،  نيل المآرب في ذيب شرح عمدة الطالب       -٦١
الطبعة ،  بسام بن عبداالله البسام   : إشراف على المراجعة والطباعة   ،  عبدالرحمن البسام 

  .دار الميمان ، م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦: الأولى
، الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغينـاني              -٦٢

هــ ـ   ١٤٢٠: الطبعـة الأولى ، وحافظ عاشور حافظ، تحقيق محمد محمد تامر
  .دار السلام للطباعة والنشر ، م٢٠٠٠
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  فهرس الموضوعات
                                             الصفحة           الموضوع                        

  
  ١.............................................................  :المقدمة وفيها

  ٣........................................ارهوأسباب اختي، أهمية الموضوع
  ٤......................................................الدراسات السابقة

  ٥.........................................................منهج البحث 
  ٧............................................................... للبحثخطة 

  ١١..........................................في حقيقة انقسام الشركة  : التمهيد
  ١٢..................................تعريف انقسام الشركة : المبحث الأول

  ١٢.............................هاتعريف الشركة وأنواع: المطلب الأول
  ١٢.............................تعريف الشركة  في اللغة: الفرع الأول

  ١٢.............................تعريف الشركة في الفقه: الفرع الثاني 
  ١٣............................تعريف الشركة في النظام: الفرع الثالث

  ١٣....................................أنواع الشركات: الرابعالفرع 
  ١٣.........................أنواع الشركة في الفقه : المسألة الأولى
  ١٤......................... الشركة في النظام أنواع: المسألة الثانية

  ١٧.......................تعريف انقسام الشركة، وصوره: نيالمطلب الثا
  ١٧............................تعريف الانقسام في اللغة : الفرع الأول
  ١٧......................تعريف انقسام الشركة في النظام: الفرع الثاني

  ١٨..............................صور انقسام الشركة : الفرع الثالث
  ٢٠.........................النشأة التاريخية لانقسام الشركات: المبحث الثاني

  ٢١...................................أهمية انقسام الشركة : المبحث الثالث
  ٢٣............................تمييز انقسام الشركة عن غيره: ث الرابعالمبح

  ٢٣......................التمييز بين الانقسام، والاندماج : المطلب الأول
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١٢٢

  ٢٥........التمييز بين الانقسام، والحصة الجزئية في الأصول: المطلب الثاني
  ٢٦......................التمييز بين الانقسام، والانقضاء: المطلب الثالث
  ٣١........................التمييز بين الانقسام، والتحول: المطلب الرابع

  ٣٢..................................أنواع انقسام الشركة: لمبحث الخامسا
   ٣٢......................أنواعه من حيث الجهة المستفيدة : المطلب الأول
  ٣٢................انقسام الشركة لمصلحة شركة جديدة: الفرع الأول
  ٣٢...............انقسام الشركة لمصلحة شركة موجودة : الفرع الثاني
  ٣٣....... أنواع انقسام الشركة بالنظر إلى نوع الشركة  :  المطلب الثاني

  ٣٤وموقف الفقه من ذلك، مراحل انقسام الشركة في النظام: الأولالفصل 
  ٣٦...............................................................التمهيد

  ٣٧....................................اتفاق انقسام الشركة: المبحث الأول
  ٣٧.................... انقسام الشركةوثيقة وبروتوكول : المطلب الأول
  ٣٨.............................مشروع  انقسام الشركة:  المطلب الثاني

  ٣٩.....................مضمون مشروع انقسام الشركة: الثالثالمطلب 
  ٤٢........................هر مشروع انقسام الشركةش :.الرابعالمطلب 
  ٤٣.إيداع مشروع انقسام الشركة لدى مراقب الحسابات: الخامسالمطلب 
  ٤٤.......................تعيين مراقب انقسام الشركة: السادسالمطلب 
  ٤٥موقف الفقه الإسلامي من الاتفاق على انقسام الشركة: السابعالمطلب 

  ٤٦......................مرحلة الاتفاقية على انقسام الشركة : المبحث الثاني
  ٤٦......................دعوة الجمعية العمومية للانعقاد : طلب الأولالم

  ٤٩  ور قرار انقسام الشركة بالإجماعالحالات التي تستوجب صد:المطلب الثاني
  إقرار مشروع انقسام الشركة من جانب جمعيات : المطلب الثالث

  ٥٠...................................المساهمين الخاصة                  
  ٥١............................ونفاذه، شهر اتفاق التأسيس: المبحث الثالث

  ٥١...........................شهر اتفاق انقسام الشركة: المطلب الأول
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١٢٣

  ٥٤............................تاريخ نفاذ انقسام الشركة : المطلب الثاني
  ٥٥.....................................الفترة الانتقالية : المطلب الثالث
  ٥٧........موقف الفقه الإسلامي من شهر اتفاق التأسيس: المطلب الرابع

  ٥٩..آثار انقسام الشركة في النظام، وموقف الفقه من ذلك: الفصل الثاني
   ٦٠........... آثار انقسام الشركة على الشركاء، أو المساهمين:الأولالمبحث 

  ٦٠...................الحصول على مقابل انقسام الشركة :المطلب الأول
  أحقية الشركاء، أو المساهمين في إدارة الشركات المستفيدة : المطلب الثاني

  ٦٢...................................من انقسام الشركة                
  ى انقسام الشركة فيحق المساهمين الذين اعترضوا عل: المطلب الثالث
  ٦٣........................................ بيع أسهمهم                
  موقف الفقه الإسلامي من الآثار المترتبة على انقسام : المطلب الرابع

  ٦٥...................الشركة لحقوق الشركاء والمساهمين                 
  ٦٦.................آثار انقسام الشركة على الدائنين والمدينين: المبحث الثاني

  لشركة على حقوق الدائنين من غير حملةآثار انقسام  ا: المطلب الأول
  ٦٦........................................... السندات                 
  ٦٩..آثار انقسام الشركة على حقوق حملة حصص التأسيس: المطلب الثاني

  ٧٢..............آثار انقسام الشركة على حملة السندات : المطلب الثالث
  موقف الفقه الإسلامي من الآثار المترتبة على انقسام : المطلب الرابع

  ٧٦..............................الشركة  لحقوق الدائنين                
  ٧٩.....................آثار الانقسام على الشركة المنقسمة : المبحث الثالث

  ٧٩............آثار الانقسام على عقود الشركة  المنقسمة : المطلب الأول
  ٧٩...آثار الانقسام على عقود الشركة من الناحية النظامية: الفرع الأول
  ٨٢...............لمنقسمة موقف الفقه من عقود الشركة ا: الفرع الثاني

  ٨٤............آثار الانقسام على الذمة المالية للشركة المنقسمة:  المطلب الثاني
  ٨٤....آثار الانقسام على ذمتها المالية  من الناحية النظامية: الفرع الأول
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  ٨٥.........موقف الفقه من الذمة المالية للشركة المنقسمة : الفرع الثاني
  وزيادة رأس مال انتقال أصول الشركة المنقسمة، : المبحث الرابع

  ٨٨.........................الشركة المستفيدة من الانقسام                    
  والمستفيدة، زيادة رأس مال الشركات  الموجودة سلفاً : المطلب الأول

  ٨٨...................................... من الانقسام                   
  ٨٩.......تأسيس الشركات الجديدة المستفيدة من الانقسام : المطلب الثاني
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